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إن هذه الزيادة وإن كانت واردة على محل واحد، فإنها مغيرة لحكم المزيد عليه،  يرد عليهم

  )1(.فكانت هذه الزيادة بهذا المعنى ناسخة للنص المزيد عليه

بأن الزائد والمزيد كل دليل قائم بنفسه، مستقل بإفادة الحكم، والجمع ممكن قول الجمهور : مناًثا

  .والعمل بالدليلين أولى

لا يمكن العمل بالدليلين معاً، لأن أحدهما ينافي الآخر، من حيث الزيادة على  يرد عليهم بأنه

انت الزيادة من هذا الوجه النص، فالزيادة تعني إضافة حكم إلى حكم وهذا ممتنع، لذلك ك

  )2(.اًنسخ

  الترجيح: الفرع الثالث

أرى أن رأي الجمهور هو الأصوب، وذلك : مما سبق ومن خلال استقراء أدلة الجمهور والحنفية

  :لما يلي

  .قوة أدلة الجمهور التي استندوا إليها سواءً النقلية منها والعقلية في قبول الزيادة: أولاً

إذا كانت غير مخالفة للمزيد عليه، والجمع بينهما ممكنا، ويمكن العمل بالدليلين إن الزيادة : ثانياً

دون معارضة، فالعمل بالزيادة والمزيد عليه أولى، لأن إعمال الدليلين دون معارضة أولى من 

  .)3(العمل بأحد الدليلين وإهمال الآخر

فهو تشريع مبتدأ من رسول االله صلى  على القرآن الكريم السنة النبوية ما كان منها زائداً: ثالثاً

االله عليه وسلم تجب طاعته فيه ولا تحل معصيته، وهذا ليس تقديما لها على القرآن الكريم بل 

امتثال لما أمر االله به من طاعة رسوله صلى االله عليه وسلم، ولو كان رسول االله صلى االله عليه 

سقطت طاعته المختصة به، وإذا لم تجب وسلم لا يطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى، و

                                                 
 .285ص. 3ج. كشف الأسرار –البخاري  )1(
 .406ص. 1ج. أصول الجصاص –الجصاص  )2(
 .244ص. 2ج. إعلام الموقعين - ابن قيم الجوزية )3(
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طاعته إلا فيما وافق القرآن الكريم لا فيما زاد عليه، لم يكن له طاعة خاصة تختص به صلى 

⎯﴿: االله عليه وسلم واالله يقول ¨Β Æì ÏÜãƒ tΑθß™ §9$# ô‰ s)sù tí$sÛr& ©!$#  ﴾ 1(.]80[ النساء آية(  

بادة مستقلة بعد الأولى، لا يكون نسخاً لتلك اتفق الجمهور والحنفية على إن إيجاب ع :رابعاً

العبادة، علماً بأن الأحكام لم تشرع جملة واحدة، وإنما شرعها االله تعالى على فترات، وكل منها 

زائد على الذي قبله، وكان الذي قبله جميع الواجب، والإثم موضوع على من اقتصر عليه، 

  .جميع الواجبوبالزيادة تغير هذان الحكمان، فلم يبق الأول 

ومع ذلك فليس الزائد ناسخاً للمزيد عليه، فإذا كان حكمه من الوجوب وغيره باقياً، فهذه الزيادة 

لأنها لم ترفع حكمه، بل هو باق على حكمه، وقد ضمَّ . المتعلقة بالمزيد عليه، لا تكون نسخاً له

  .)2(إليه غيره يبينه ويوضحه ويقرره

رر أن الزيادة، قررت حكم المزيد عليه، وزادته بياناً وتأكيدا، من خلال الاستقراء تق: خامساً

وفي هذا أقوى من القول بجعل الزيادة مبطلة لحكم المزيد عليه وناسخة له مع إمكانية الجمع بين 

  .)3(المزيد والمزيد عليه، والعمل بهما معاً

رة جائز باتفاق الجمهور تخصيص أحكام القرآن الكريم بالسنة النبوية المطهرة المتوات: سادساًً

والحنفية، مع العلم أن التخصيص لم يرفع كل ما تناوله اللفظ، بل يرفع بعض أفراد ما تناوله 

فالأولى والأحرى أن نأخذ بالزيادة، والتي لا تتضمن رفعاً ولا نقصاناً، وإنما . النص العام

  .)4(توضيحاً وبياناً وتأكيداً

                                                 
 .232ص . 2ج. إعلام الموقعين - ابن قيم الجوزية )1(
  .232ص .3ج. إعلام الموقعين - ابن قيم الجوزية )2(

 .  164ص. ج. البحر المحيط في أصول الفقه -الزركشي - 
      1ج. شرح اللمع - الشيرازي )3(

 .243- 242ص. 2ج. إعلام الموقعين - ابن قيم الجوزية - 
  .                           521ص. 1ج. شرح اللمع - الشيرازي )4(

  .472ص. 2ج. الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي - 

 .234 -233- 232ص. 2ج .إعلام الوقعين - يم الجوزيةابن ق - 
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نفية، نجدهم يقولون بالزيادة ولكن ضمن شروط، وأنهم أخذوا من خلال استقراء أدلة الح :اًسابع

فقد أخذوا بحديث حرمة الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، ومنع . بالزيادة في أكثر من موضع

  .)1(توريث القاتل، ومنع الوصية للوارث، وعدم القصاص لقاتل ولده وغير ذلك

م الثابتة بالنص القرآني، طالما لا يوجد هناك فالأولى والأحرى أن يأخذوا بكل زيادة على الأحكا

تعارض بين الزيادة والمزيد عليه والجمع ممكن، فالكل جاء من عند االله، ورسولنا الكريم صلى 

، فلا يجوز لنا إلغاء ما جاء به الرسول صلى االله عليه الإتباعاالله عليه وسلم، وهو حق واجب 

  .)2(الله تعالى ورسوله الكريم صلى االله عليه وسلموسلم أو إهماله إلا حيث أبطله أو ألغاه ا

الأخذ برأي الجمهور فيه توسيع لدائرة الأخذ بأحاديث المصطفى صلى االله عليه وسلم، : ثامناً

خلافاً للأخذ برأي الحنفية، الذين يضيقون بشروط الزيادة عندهم دائرة الأخذ بأحاديث الرسول 

  .صلى االله عليه وسلم

نسخ غير موجودة في الزيادة، لأن حقيقته تبديل ورفع للحكم الشرعي، بخلاف حقيقة ال: تاسعاً

الزيادة والتي هي تقرير للحكم الشرعي، وضم حكم آخر إليه، والتقرير ضد الرفع وهذا لا يسمى 

نسخاً وذلك كمن كتب كتاباً وكتب في حاشيته زيادة، فلا يقال عن هذه الزيادة أنها نسخت الكتاب 

ول أضافت إلى الكتاب زيادة، وكذلك الزيادة على الحكم الثابت بالنص القرآني من ورفعته بل نق

 . )3(جهة السنة النبوية لا تكون نسخاً بل بياناً وتخصيصاً

  

  

  

  

                                                 
    .443ص. 1ج. أصول الجصاص -الجصاص  )1(
 . 234- 232ص. 2ج. إعلام الموقعين - ابن قيم الجوزية )2(
  .520ص. 1ج. شرح اللمع - الشيرازي )3(



 79

  وفيه أربعـة   ،الزيادة على الحكم الثابت بالنص القرآني بخبر الآحاد: الفصل الثاني

   :مباحث               

  :الزيادة بخبر الآحاد وتحرير محل النزاع وفيه ثلاثة مطالبمفهوم : المبحث الأول

  .وتخصيصاً الزيادة هل تعتبر نسخاً أم بياناً :المطلب الأول -  

       وجه الاتفاق بين الجمهور والحنفية في الزيادة بسنة الآحاد علـى الأحكـام    :المطلب الثاني - 

  .الثابتة في القرآن الكريم    

  أوجه الخلاف بين الجمهور والحنفية في الزيادة بسنة الآحاد على الأحكـام   :المطلب الثالث -  

  .الثابتة بالقرآن الكريم    

  أدلة الحنفية القائلين بأن الزيادة على النص القرآني بخبر الآحاد نسخ : المبحث الثاني

  القرآن الكـريم  أدلة الجمهور لما ذهبوا إليه من أن الزيادة على النص الثابت ب: المبحث الثالث

  .نسخاً تبسنة الآحاد ليس                

  : المناقشة والترجيح وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الرابع

  مناقشة أدلة الجمهور القائلين بأن الزيادة على النص القرآني بخبـر الآحـاد    :المطلب الأول -  

  .ليست نسخاً     

  ئلين بأن الزيادة على النص القرآني بسنة الآحاد نسخمناقشة أدلة الحنفية القا :المطلب الثاني -  

  .الترجيح :المطلب الثالث -  
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  مفهوم الزيادة بخبر الآحاد وتحرير محل النزاع: المبحث الأول

هذه من الأمور التي اختلف فيها العلماء وتشعبت فيها المسالك، وهل يثبت بالزيادة حكـم زائـد   

  م لا يثبت؟على الحكم الثابت بالنص القرآني أ

ومبنى الخلاف فـي  . فالحنفية نهجوا نهجاً خاصاً، والجمهور نهجوا نهجاً  آخر غير نهج الحنفية

تحت مبحث الزيادة على النص  )1(هذه المسألة هو مفهومهم للنسخ، كما ذكرت في الفصل السابق

  .القرآني بالسنة المتواترة

الآحاد فقد ذهب الجمهور والحنفية إلـى   وقبل بيان ذلك أسلط الضوء على رأي العلماء في سنة 

وذهـب  . )2(أن سنة الآحاد لا تنسخ الأحكام الثابتة بالقرآن الكريم، لأن الظني لا ينسخ القطعـي 

إلى أن النص العام الوارد في القرآن الكـريم والـذي لا يحتمـل    : الحنفية في المشهور عندهم

الآحاد ظنية فـلا يجـوز تخصـيص    الخصوص، لا يجوز تخصصيه بأخبار الآحاد، لأن أخبار 

  . )3(القطعي بها، ولأن التخصيص بطريقة المعارضة والظني لا يعارض القطعي

ما كان ظاهراً في القـرآن قـد ثبـت خصوصـه     " :من الحنفية إلى القول )4(وذهب الجصاص

 ـ ه بالاتفاق، أو كان في اللفظ احتمال للمعاني أو أختلف السلف في معناه، وسوّغوا الاختلاف في

                                                 
 50 :ص )1(
  527ص.2، جالتلخيص - الجويني )2(

  218ص.3ج .الإحكام -الآمدي - 

  567ص. 3ج. لكوكب المنيرا –ابن النجار  - 

  339ص.3ج. الموافقات -الشاطبي - 

 291ص.3ج. كشف الأسرار - البخاري - 
 74ص. 1ج. أصول الجصاص –الجصاص  )3(
  أحمد بن علي المكنى بأبي بكر الرازي الحنفي الملقب بالجصاص، نسبة للعمل بالجص، وهو من بلاد : الجصاص )4(

  الفقه على أبي الحسن الكرخي وهو من أتباع المذهب الحنفي، توفي سنة  فارس، ولد سنة خمس وثلاثمائة، درس    

  .هـ370    

  203ص. 1ج. نالفتح المبين في طبقات الأصوليي - المراغي - 
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وترك الظاهر بالاجتهاد، أو كان اللفظ في نفسه مجملاً مفتقراً إلى البيان فإن خبر الآحاد مقبـولٌ  

  )1(".في تخصيصه والمراد به

سنة الآحاد لأن التخصـيص كمـا   بوذهب الجمهور إلى جواز تخصيص أحكام القرآن الكريم،  

لرسول االله صـلى االله  لالكريم بوحيه  لا يخرج عن كونه مبيناً لما أنزل االله تعالى في كتابه: قالوا

  . )2(عليه وسلم

  : وفيما يلي دراسة لهذا المبحث في المطالب التالية

  الزيادة هل تعتبر نسخاً أم بياناً وتخصصياً :المطلب الأول

اعتبر الحنفية الزيادة نسخاً للمزيد عليه، وهذا يعود عندهم إلى مفهوم النسـخ وحقيقتـه حسـب    

  . وجهة نظرهم

sŒ#﴿ :نسخ عندهم مستعمل بمعنى الإزالة والنقل، ويستعمل بمعنى التبديل قال تعـالى فال Î) uρ !$oΨ ø9 £‰ t/ 

Zπtƒ#u™ šχ% x6̈Β 7πtƒ#u™   ª! $#uρ ÞΟn= ôãr& $yϑÎ/ ãΑÍi”t∴ ãƒ﴾  فسمى النسخ تبـديلاً، بمعنـى أن    ] 101[النحل آيـة

  . )3(ت برسوم أُخر، بمعنى بدلوهو مأخوذ من نُسِخَت الرسوم. ه غيرهيزول شيء فيخلف

  النسخ في الشرع عند الحنفية

إلـى  ذلك الحكم مُدّته  نهو بيان مدة الحكم الذي كان في توهمنا وتقديرنا جواز بقائه فتبين لنا أ"

بأنـه بيـان   "رفه عبد العزيز البخاري رحمه االله وع. )4("مراداً بعدها هذه الغاية، وأنه لم يكن قط

  " محض لمدة الحكم

                                                 
  74ص. 1ج. أصول الجصاص - الجصاص )1(
  472ص. 2ج - الأحكام -الآمدي )2(

  .359ص. 3ج. شرح الكوكب المنير  –ابن النجار  - 

 .309ص. 4ج. افقاتالمو –الشاطبي  - 
  202ص. الميزان في أصول الفقه -السمرقندي )3(

 232ص.3ج. كشف الأسرار - البخاري - 
 355ص.1ج .أصول الجصاص - الجصاص )4(
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  ".بيان انتهاء مدة الحكم بأنه" ل وقي

هذا المعنى موجود فـي  : وبأنه بيان انتهاء مدة الحكم قالوا: على مفهوم النسخ عند الحنفية وبناءً"

  .حال الزيادة على النص

وقالوا الإطلاق معنى مقصود من الكلام، وله معنى معلوم، وهو الخروج عن العهدة ، بالإتيـان  

  .)1("إلى قيدبما يطلق عليه الاسم، من غير نظر 

: لأن التقييـد  ،آخر، مقصود على مضادة المعنى الأول المقصود من الإطـلاق  معنىً: والتقييد"

بمباشرة ما وجد فيه مـن   حكم معلوم، وهو الخروج عن العهدة إثبات القيد، والإطلاق رفعه وله

  . القيد، دون ما لم يوجد فيه ذلك

كم الإطلاق، بثبوت حكم التقييد، لعدم إمكانية الجمع فإذا صار المطلق مقيداً، فلا بد من انتهاء ح

بينهما للتنافي فإن الأول يستلزم الجواز بدون القيد، والثاني يستلزم عـدم الجـواز بدونـه، وإذا    

  .)2("انتهى الحكم الأول بالثاني، كان الثاني ناسخاً له ضرورة

سنة الآحاد نسخاً للقرآن بن الكريم اعتبر الحنفية الزيادة على النص الثابت بالقرآ كوبناء على ذل

  .  الكريم

هو النقل وقيل "  هو عبارة عن الرفع والإزالة"النسخ في اللغة  إلى أن ذهبوا فقد  : الجمهورأما 

  .)3(والتحويل، كنسخ الكتاب إلى كتاب آخر، أي تنقله إليه مع بقاء ما في الكتاب

  

  

                                                 
  287-235ص.3ج. كشف الأسرار - البخاري )1(
 287ص. 3ج. المرجع السابق )2(
  217ص. 1ج. المستصفى من علم الأصول - الإمام الغزالي )3(

  2500ص. 6ج. نفائس الأصول -القرافي - 
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  شرعاً عند  الجمهور النسخ

فبناءً علـى مفهـوم    )1("بأنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت" -اللهرحمه ا-عرفه الجويني

  . وهو رفع الحكم وإزالته فالزيادة عندهم لا توجب رفع المزيد عليه: الجمهور للنسخ

تبـديل ورفـع الحكـم     غير موجودة في الزيادة، لأن حقيقتهحقيقة النسخ  -أي الجمهور: وقالوا

تقرير للحكم، وضم حكم آخر إليه، والتقرير ضد الرفع، فلا يكون الشرعي، بخلاف الزيادة فهي 

  .نسخاً

≅﴿ :قال تعالى. ، كزيادة العلم والهدى والإيمانفالزيادة زادت المزيد عليه بياناً وتأكيداً  è%uρ Éb>§‘ 

’ ÎΤ÷Š Î— $Vϑù= Ïã﴾ وقال تعـالى  ]. 114[ آية طه :﴿⎦⎪Ï% ©!$# tΑ$s% ãΝßγs9 â¨$¨Ζ9$# ¨βÎ) }̈ $¨Ζ9 $# ô‰ s% (#θ ãèuΚy_ öΝä3 s9 

öΝèδöθ t±÷z$$sù öΝèδyŠ#t“sù $YΖ≈ yϑƒÎ)  ﴾  وقولـه تعـالى  ].  173[آل عمران :﴿ß‰ƒÌ“tƒuρ ª! $# š⎥⎪Ï% ©!$# (#÷ρ y‰tG÷δ $# 

“ W‰ èδ 3 ﴾76[ آية مريم.[  

 ـ. وثبوتاً اًفزيادة الواجب على الواجب، إنما تزيده قوة وتأكيد ة فـي  فإلحاق صفة الإيمان بالقرب

  .)2(تكون مستحقة للإعتاق في الكفارة رجها عن أنالكفارة، لا يخ

، لا تكون نسخاً للمزيد عليه يوعليه فزيادة حكم من سنة الآحاد على الحكم الثابت بالنص القرآن

   .عند الجمهور

  )3("الزيادة على النص ليست نسخاً عندنا": قال الزنجاني

                                                 
 453ص. 2ج. التلخيص -الجويني )1(
   242ص. 2ج. إعلام الموقعين - ابن قيم الجوزية )2(

  453ص. 2ج. التلخيص -الجويني - 

 481ص. 1ج. شرح اللمع - الشيرازي - 
  – فروع على الأصولتخريج ال -هـ 656الإمام أبو المناقب شهاب الدين بن أحمد الزنجاني المتوفى سنة  - الزنجاني )3(

 50ص. 5ط. م1984هـ 1404سنة النشر . لبنان - محمد أديب صالح، مؤسسة الرسالة بيروت. تحقيق د   
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ن أسباب الخـلاف بـين الجمهـور    فهذا الاختلاف في تحديد مفهوم النسخ وحقيقته كان سبباً م

  . في أن الزيادة على الأحكام الثابتة بالنص القرآني نسخ أم بيان وتخصيص. والحنفية

فإن الخلاف فيها مبني على الخلاف في حقيقـة النسـخ وماهيتـه    (: _رحمه االله_قال الزنجاني 

صـح تفسـير النسـخ    فحقيقة النسخ عندنا رفع الحكم الثابت وعندهم، هو بيان لمدة الحكم، فإن 

بالبيان صح قولهم إن الزيادة على النص نسخ، من حيث إنها بيان لكمية العبادة أو كيفيتهـا وإن  

  .)1()صح تفسيره بالرفع لم تكن الزيادة نسخاً

وإنما حصل النزاع بينهم في أن الزيادة هل ترفع حكما شـرعياً  : (وقال صاحب كتاب الإبهاج 

قع الاتفاق على أنها ترفع حكماً شرعياً، لوقع على أنها نسخ أو على فلو و. فتكون نسخاً أولا فلا

  .)2()أنها لا ترفع، لوقع أنها ليست بنسخ فالنزاع في الحقيقة في أنها هل هي رافع أولا

  ر نسخيمسألة هل التغي

دة الزيـا  لأن اعتبر الحنفية التغيير نسخا إذا كانت الزيادة مغيرة لحكم المزيد عليه في المستقبل،

ه تغيراً شرعياً، بحيث لو فعل على حد ما كان يفعل قبله لم يكن معتداً بـه  تغير حكم المزيد علي

  . لزاني البكرلبل  يجب استئنافه وذلك كزيادة التغريب على الجلد 

وإن لم تغير حكمه في المستقبل فإنها لا تكون نسخاً، وسواءً كانت الزيادة لا تنفك عـن المزيـد   

جب علينا ستر الفخد، فإنه يجب ستر بعض الركبة ضـرورة، لأن مـا لا يـتم    عليه، كما لو و

  . الواجب إلا به فهو واجب

  .  )3(أو كانت الزيادة عند تعذر المزيد عليه وذلك كإيجاب قطع رجل السارق بعد قطع يديه

                                                 
  50ص. تخريج الفروع على الأصول - الزنجاني )1(
 259ص. 3ج. الإبهاج في شرح المنهاج –السبكي  )2(
  .229- 228ص. الميزان في أصول الفقه -السمرقندي )3(

 285ص. 3ج. ف الأسراركش - البخاري - 



 85

وعند الجمهور إذا لم تتضمن الزيادة رفع المزيد عليه لم تكن نسخاً وإن كانـت مغيـرة لحكـم    

  . )1(المزيد عليه

في الزيادة الواردة على الأحكام الثابتة بالنص القرآني : وقبل الحديث عن أدلة الجمهور والحنفية

بسنة الآحاد، هل هي نسخ أم بيان وتخصيص؟ استعرض نقاط الوفاق والاختلاف بين الجمهـور  

  .لبين التاليينمطوالحنفية في ال

ر والحنفية في الزيادة بالسنة النبوية علـى الأحكـام   فاق بين الجمهولاتوجه ا: المطلب الثاني

  الثابتة بالقرآن الكريم 

  . اتفقوا على أن الزيادة إذا لم تتعلق بحكم النص فإنها ليست نسخاً 

›èπu﴿: قوله تعالى: مثال على ذلك ÏΡ#̈“9 $# ’ ÎΤ#̈“9 $#uρ (#ρ à$ Î#ô_$$sù ¨≅ ä. 7‰ Ïn≡ uρ $yϑåκ÷] ÏiΒ sπs($ÏΒ ;οt$ ù#y_ (  ﴾ آية النور

%t⎦⎪Ï﴿: وقوله تعـالى ] 2[ ©!$#uρ tβθ ãΒ ö tƒ ÏM≈ oΨ |Á ósßϑø9 $# §ΝèO óΟs9 (#θ è?ù' tƒ Ïπyèt/ö‘r' Î/ u™!#y‰pκ à− óΟèδρ ß‰ Î= ô_$$sù t⎦⎫ ÏΖ≈ uΚrO 

Zοt$ ù# y_  ﴾ 4[النور آية.[  

ذكر في كتابه العزيز حد الزاني والقاذف، ولم يتعرض لشارب الخمـر، والرسـول   : فاالله تعالى

مـن  : "لم بين أن عقوبة شارب الخمر الجلد في قوله صلى االله عليـه وسـلم   صلى االله عليه وس

فهذه زيادة بسنة الآحاد، وردت بعد وجوب الحد للقاذف والزانـي فـي    )2("شرب الخمر فاجلدوه

القرآن الكريم، فلا تكون نسخاً للمزيد عليه، لأنها زيادة حكم في الشرع من غير تغييـر للحكـم   

  . )3(الأول

                                                 
   504ص. 2ج. التلخيص–الجويني  )1(

 581ص. 3ج .شرح الكوكب المنير–ابن النجار  - 
 350ص] 1444[رقم الحديث . باب شرب الخمر - أبواب الحدود - الجامعرواه الترمذي في  )2(
  284ص.3ج. كشف الأسرار - البخاري )3(

  2625ص. 6ج. نفائس الأصول -القرافي - 

   243ص.3ج. حكام في أصول الأحكامالإ -الآمدي - 

 581ص. 3ج. شرح الكوكب المنير -ابن النجار - 
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أوجه الخلاف بين الجمهور والحنفية في الزيادة بسنة الآحـاد علـى الأحكـام    : ثالثالمطلب ال

  الثابتة بالقرآن الكريم

إذا كانت الزيادة بسنة الآحاد مغيرة لحكم المزيد عليه في المستقبل، كانت الزيادة نسخاً عند  :أولاً

  . )1(الحنفية خلافاً للجهور

›èπu﴿: مثال ذلك قوله تعالى ÏΡ#̈“9 $# ’ ÎΤ#̈“9 $#uρ (#ρ à$ Î# ô_$$sù ¨≅ ä. 7‰ Ïn≡ uρ $yϑåκ÷] ÏiΒ sπs($ÏΒ ;οt$ ù# y_ ( ﴾ 2[ آيـة  النور .[ 

فهذه الآية أثبتت الجلد على الزاني مطلقاً، سواء كان بكراً أو ثيباً ولم تشر إلى شيء آخـر، ثـم   

عليـه  جاء الحديث الوارد عن رسول االله صلى االله عليه وسلم فخص الجلد بالزاني البكر، وزاد 

خذوا عني فقد جعل االله لهن سـبيلا الثيـب   "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم . التغريب عام

  .)2(بالثيب جلد مائة ثم الرجم والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة

فذهب الحنفية إلى القول بعدم التغريب، وأن الجلد مائة هو الحد فقط في حـق الزانـي البكـر،    

  . اب التعزير، إذا رأى الإمام مصلحة في ذلكواعتبروا التغريب من ب

وقالوا الآية ذكرت جميع الحكم لأنه كل المذكور، وهو الجلد مائة فـلا يـزاد عليـه إلا بـدليل     

يساويه، وهذه الزيادة مغيرة للحكم، فقد كان الجلد مائة جميع الحكم، وبعد  زيادة النفي، لم يصبح 

  . كل الحكم

  .)3(" البكر بالبكر جلد مائة ونفي عام" له صلى االله عليه وسلم فزيادة التغريب الواردة بقو

  .)4(زيادة على النص القرآني بالآحاد، فلا تثبت، فالزيادة نسخ، والآحاد لا ينسخ المتواتر

                                                 
  244ص. 3ج. الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي )1(

  285ص. 3ج. كشف الأسرار  -البخاري - 

 235ص. 2ج. إعلام الموقعين - ابن قيم الجوزية - 
  . 1434رقم الحديث . الحدود باب الرجم على الثيب أبواب - وقال عنه حديث حسن صحيح. الجامعرواه الترمذي في  )2(

 .348ص   
 .سبق تخريجه في نفس الصفحة )3(
  86ص. 4ج. الاختيار -الموصلي -    14ص. 4ج. حاشية رد المحتار -ابن عابدين )4(
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فـي   للآية، وهو حق  وتخصيصٌ تغريب سنة من الحد، والحديث بيانٌوذهب الجمهور إلى أن ال

غريب بحق الرجـل دون  توالذي خص ال -رحمه االله-مام مالك الرجل والمرأة سواء، خلافاً للإ

  . )1(المرأة

  .)2(وسآتي بتفصيل هذه المسألة في الفصل الثالث في المسألة الثالثة منه إن شاء االله

  . )3(إذا كانت الزيادة شرطاً لذلك النص، فإنها تعتبر نسخاً عن الحنفية، خلافاً للجمهور :ثانياً

‰pκš$﴿: عـالى مثال على ذلك قوله ت r' ¯≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u™ #sŒÎ) óΟçF ôϑè% ’ n< Î) Íο4θ n=¢Á9 $# (#θ è= Å¡øî$$sù öΝä3 yδθ ã_ãρ 

öΝä3 tƒÏ‰ ÷ƒr&uρ ’ n<Î) È, Ïù#t yϑø9 $# (#θ ßs|¡øΒ $#uρ öΝä3 Å™ρâ™ ã Î/ öΝà6 n= ã_ö‘r&uρ ’ n< Î) È⎦÷⎫ t6÷ès3 ø9$#﴾  6[المائدة آية .[  

لنية، ثم جاء الحديث زائداً للنية على هذه الأفعال، ولم تتعرض ل ءتعرضت لأفعال الوضو: الآية

  . )4("إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى: "بقوله صلى االله عليه وسلم 

إن النية لم تثبت بالقرآن الكريم، وإنما جاءت في الحديث الشريف والنية زائدة على : قال الحنفية

أثبتناها بما زاد عل النص القرآني، والزيادة على الـنص  النص القرآني، فإذا أثبتناها، نكون قد 

  .)5(أن النية للوضوء سنة: الحنفية: تكون نسخاً، وخبر الواحد لا ينسخ القرآن الكريم، لذلك قال

إنما الأعمال " النية فرض في الوضوء، ولا يصح الوضوء بدون النية، للحديث : هور قالوامالج

  .  )6("بالنيات

                                                 
   130ص. 10ج. المغني -ابن قدامه )1(

  9ص. 20ج. المجموع التكملة الثانية -المطيعي - 

 504ص. 4ج .مدونةال -الإمام مالك - 
 .111ص   )2(
   507ص. 2ج. التلخيص - ، الجويني581ص. 3ج. شرح الكوكب المنير–ابن النجار  )3(

 232ص. الميزان في أصول الفقه -السمرقندي - 
 3ص. 1ج. باب كيف كان بدء الوحي. صحيحهفي  رواه البخاري )4(
  9ص. 1ج. الاختيار - الموصلي )5(
 .103سيأتي تخريجه ص )6(
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في الحديث يفيد الحصر، أي إن المراد حكم العمل حيث لا يثبت من غير وجـود  ولأن لفظ إنما 

  .)1(النية

  . )2(إن شاء اهللالأولى وسآتي بتفصيل هذه المسألة في الفصل الثالث في المسألة 

إذا تعلقت الزيادة من جهة سنة الآحاد بالنص الثابت بالقرآن الكريم وكانت الزيادة جـزءاً   :ثالثاً

  . لذلك النص

yγ$﴿ :قول تعـالى : مثال ذلك •ƒr' ¯≈tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ ãèŸ2 ö‘ $# (#ρß‰ àfó™ $#uρ (#ρ ß‰ ç6ôã$#uρ öΝä3 −/u‘ (#θ è= yèøù $#uρ 

uöy‚ø9 $# öΝà6 ¯=yè s9 šχθ ßsÎ= øè?﴾  77[الحج آية .[   

 لطمأنينة ثم جاء الحديث الـوارد عـن  فهذه الآية ذكرت فقط مطلق الركوع والسجود دون ذكر ل

عرابياً دخل السجد فصلى ركعتين، ثم جاء فسلم على النبي أن أ"ول االله صلى االله عليه وسلم سر

له النبي صلى االله عليه وسلم أرجع  فصل فإنك لم تصـل، فرجـع   : صلى االله عليه وسلم، فقال

له في الثالثة والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني، فقال له النبي : فصلى كما صلى، فقال

إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم أقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثـم اركـع   : "لى االله عليه وسلمص

حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن 

فقد ورد الأمر من الرسول صـلى االله عليـه وسـلم    . )3("جالساً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها

  .  طمأنينة بالسجود والركوع وهو زيادةٌ على النص القرآنيبال

  

                                                 
  122ص. 1ج - المغني - ابن قدامه )1(

  313ص. 1ج. المجموع - النووي - 
 .103ص  )2(
 131ص. 1باب صفة الصلاة باب استواء الظهر في الركوع ج الصحيحرواه البخاري في  )3(
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فقد أخذ الجمهور بهذه الزيادة وذهبوا إلى وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وأن الصـلاة  

  . )1(الحنفية منتبطل بتركها، وهو مذهب أبي يوسف 

بفرض بل هي واجبة إلى أن الطمأنينة ليست  )2(_رحمهما االله _وذهب أبو حنيفة وتلميذه محمد 

وقيل إنها سنة، لأن الطمأنينة في الركوع والسجود لم تثبت بالنص القرآني، وإنما ثبتـت بخبـر   

  . )3(الآحاد، وهو زائد على ما جاء في القرآن الكريم ولا يجوز نسخ القرآن بسنة الآحاد

  .)4(هللالفصل الثالث في المسألة الثانية إن شاء ا وسآتي إلى تفصيل هذه المسألة في

  

  

  

  

  

  

                                                 
  يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، وتلميذه وأول من نشر مذهبه،  )1(

  هـ وتولى القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي 182هـ وتوفي سنة 113كان فقيهاً من حفاظ الحديث ولد بالكوفة سنة    

  . والرشيد، ومات في خلافته ببغداد وهو أول من دعي قاضي القضاة ويقال له قاضي قضاة الدنيا   

 108ص. 1ج. الفتح المبين في طبقات الأصوليين –المراغي  - 
  إمام بالفقه والأصول وهو الذي نشر علم أبي حنيفة، : بن الحسن بن فرقد، من موالي بني شيبان، أو عبد االله محمد )2(

  هـ ونشأ في الكوفة، انتقل إلى بغداد ولاه الرشيد 131أصله من قرية حرسته في غوطة دمشق ، ولد بواسط سنة    

  . ه الشافعي رحمه االله بشدة الفصاحةهـ ووصف 189القضاء بالرقة ثم عزله، مات في الري سنة    

 110ص. 1ج. الفتح المبين في طبقات الأصوليين ،المراغي - 
   577ص. 1ج .المغني –ابن قدامه  )3(

   113ص .1ج. الأم -الشافعي - 

 53- 52ص. 1ج. الاختيار - الموصلي - 
 .107ص  )4(
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أدلة الحنفية القائلين بأن الزيادة على النص القرآني بخبر الآحـاد  : المبحث الثاني

  نسخ 

إن النسخ بيان انتهاء مدة الحكم، وهذا المعنى موجود في الزيادة على النص فيكون نسـخاً  : أولاً

عهدة بالإتيـان  وبيانه أن الإطلاق معنى مقصود من الكلام وله حكم معلوم وهو الخروج عن ال(

بما يطلق عليه الاسم من غير نظر إلى قيد، والتقييد معنى آخر مقصود على مضـادة المعنـى   

الأول، لأن التقييد إثبات القيد، والإطلاق رفعه وله حكم معلوم وهو الخروج عن العهدة بمباشرة 

من انتهـاء حكـم    فإذا صار المطلق مقيداً لا بد .ما وجد فيه من القيد دون ما لم يوجد فيه ذلك

الإطلاق بثبوت حكم التقييد لعدم إمكان الجمع بينهما للتنافي، فإن الأول يستلزم الجـواز بـدون   

وإذا انتهى الحكم الأول بالثاني كان الثاني ناسـخاً لـه   . القيد، والثاني يستلزم عدم الجواز بدونه

  . )1()ضرورة

ثابت بالنص القرآني نسخاً للمزيـد عليـه،   وبهذا يتحقق معنى النسخ فكانت الزيادة على الحكم ال

  . بوجود معنى النسخ فيها فلا تقبل بخبر الآحاد

لا صـلاة إلا  " قراءة الفاتحة في الصلاة الثابتة بقول الرسول صلى االله عليه وسـلم  : مثال ذلك

لـه  لم يجعلها الحنفية فرضاً، لأنها جاءت من جهة خبر الآحاد، ولأن إطلاق قو )2("بفاتحة الكتاب

⎯tΒ uœ£uŠs? z$ ﴿: تعالى ÏΒ Èβ#u™ö à)ø9 عمومه يقتضي الجواز بدون الفاتحة، فتقييد وجوب ]. 20[المزمل  ﴾#$

  . )3(قراءة الفاتحة في الصلاة نسخ لذلك الإطلاق، فلا يجوز بخبر الآحاد

زانـي  إن الزيادة مغيرة لحكم المزيد عليه وتزيل الحكم الثابت بالشرع، لأن الجلد بحـق ال : ثانياً

›èπu﴿: الثابت بقوله تعالى ÏΡ#̈“9 $# ’ ÎΤ#̈“9 $#uρ (#ρ à$ Î# ô_$$sù ¨≅ ä. 7‰ Ïn≡ uρ $yϑåκ÷] ÏiΒ sπs($ÏΒ ;ο t$ ù# y_ (﴾ فقبـل   ]2[آية  النور

                                                 
  287ص. 3ج. كشف الأسرار–البخاري  )1(
 36سبق تخريجه صفحة  )2(
  83ص. 2ج. أصول السرخسي–السرخسي  )3(

 291ص. 3ج. كشف الأسرار–البخاري  - 
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خذوا عني قد جعل االله لهـن سـبيلا   (زيادة التغريب الثابت بقول الرسول صلى االله عليه وسلم 

  . )1()كر جلد مائة ونفي سنةالثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم، والبكر بالب

كمال الحد مجزئاً وحده، وهذا  النفي لم يبقكان الجلد كمال الحد  وكان مجزئاً وحده، وبعد زيادة 

حكم شرعي، لأن كل الحد أو بعضه، وكونه مجزئاً لا يعرف إلا بطريق الشرع فكـان إزالتـه   

حد ومجزئاً وحـده، فالزيـادة   نسخا، وصار كما لو نص على أن الجلد للزاني مائة جلدة كمال ال

عليه بالتغريب للزاني بعد الجلد تكون ناسخة للجلد وهذا النسخ باطل، لأنه نسخ بخبـر الآحـاد   

  . )2(وهذا لا يصح

إن الزيادة بخبر الآحاد لو كانت ثابتة مع النص القرآني لذكرها النبي صـلى  : قال الحنفية :ثالثاً

الزيادة صلى االله عليه وسلم لنقلتها الكافة التي نقلت النص االله عليه وسلم عقب التلاوة، ولو ذكر 

القرآني، فغير جائز أن يقتصر الرسول صلى االله عليه وسلم على النص الوارد بالقرآن دون أن 

يلحقها بذكر الزيادة الحاصلة بخبر الآحاد، فلو كان الحد للزاني هو الجلد والنفي، فغير جائز أن 

يه وسلم الحكم الثابت بالقرآن على الناس خالياً من ذكر النفي للزانـي،   يتلو الرسول صلى االله عل

فهذا يلزمنا اعتقاد الجلد المذكور في الآية  بأنه الحد كاملاً، وغير جائز إلحاق الزيادة به وهـي  

النفي الثابت بالحديث السابق إلا على وجه النسخ، وكما لا يجوز أن ينقلـوا بعـض الحـد دون    

  . )3(الرسول صلى االله عليه وسلم يذكر الجميع بعض وقد سمعوا

فلما عدمنا نقل الكافة للزيادة حسب نقلها للنص، علمنا أنه لم يكن من النبي صلى االله عليه وسلم 

ن نقل الزيادة المذكورة مع لأصـل  يعقب التلاوة ذكر الزيادة، لأنه لو كان السامعون للآية معتقد

، فامتنع من أجل ذلك إلحاق الزيادة بالنص إلا علـى وجـه   لنقلوها، وغير جائز عليهم التبعيض

  .)4(النسخ، والنسخ بخبر الآحاد لا يجوز

                                                 
  . 1434رقم الحديث . باب الرجم على الثيب. أبواب الحدود. وقال عنه حديث حسن صحيح الجامعرواه الترمذي في  )1(

 348ص   
 230ص. الميزان في أصول الفقه–السمرقندي  )2(
 445- 444ص. 1ج. أصول الجصاص–الجصاص  )3(
 445- 444ص. 1ج. المرجع السابق )4(
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إنه بالزيادة على النص يصير الأصل المشروع بعض الحق، وما للبعض حكم الوجـود  (  :رابعاً

في ما يجب الله عز وجل لأنه لا يقبل الوصف بالتجزيء، ألا ترى أن المظاهر إذا مرض بعدما 

ام شهراً فأطعم بعد ذلك ثلاثين مسكيناً فإنه لم يجزئه، وتبقى ذمته مشغولة بالكفـارة، فكانـت   ص

  .)1()الزيادة على الأحكام الثابتة بالنص القرآني نسخاً من حيث المعنى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 1236ص. 3ج. الوافي في أصول الفقه–السغناتي  )1(
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ليه من أن الزيادة على الـنص الثابـت   إأدلة الجمهور لما ذهبوا : المبحث الثالث

  نسخاً تلكريم بسنة الآحاد ليسبالقرآن ا

نسخت الشمس الظل أي أزالته، وإنما  خصص : قالوا إن النسخ معناه الرفع والإزالة فيقال" :أولاً

النسخ في الشرع فيستعمل في إزالة مخصوصة، وهي إزالة الحكم الثابت بالنص الأول وإذا كان 

هذه الزيادة، لأن الزيادة مـا أزالـت   هذا حقيقة النسخ ومعناه في اللغة والشرع، فلم يوجد نسخ ب

لا يسمى نسخاً وضُـرِب لـذلك   الحكم ولا رفعته وإنما إنضافت الزيادة إلى ما كان ثابتاً، وهذا 

كما لو أن رجلاً كتب كتاباَ وكتب في حاشيته زيادة، فلا يقال عن هذه الزيادة أنها نسـخت  : مثال

كذلك الزيادة على الحكـم الثابـت بـالنص    الكتاب ورفعته بل نقول أضاف إلى الكتاب زيادة، و

  . )1("القرآني  لا تكون نسخاً بل بياناً وتخصيصاً

أن نسخ بعض العبادة أو شرطها لا يكون نسخاً لجميع العبادة، بل لما تناوله النسخ، وكذلك  :ثانياً

نسخ التوجه ك. الزيادة على الحكم الثابت بالنص القرآني بخبر الآحاد لا يكون ناسخاً للمزيد عليه

إلى بيت المقدس في الصلاة إلى مكة المكرمة، أو كنسخ الوضوء فلا يكون ناسخاً لهـا إجماعـاً   

  .)2(والزيادة كذلك

  . من أدلة الجمهور على أن الزيادة ليست نسخاً :ثالثاً

أن االله تعالى إذا فرض الصلاة وأمر بها، ثم فرض بعد ذلك الصيام أو الزكاة أو الحج، لم يكـن  

مر  بالصيام أو الزكاة أو الحج نسخاً  للأمر بالصلاة، ولما لم يكن ذلك نسخا بالاتفاق دل على الأ

  . )3(أن الزيادة بخبر الآحاد على الحكم الثابت بالنص القرآني لا توجب نسخ المزيد عليه

                                                 
   - بيروت -دار الغرب الإسلامي. تحقيق عبد المجيد تركي – شرح اللمع –أبو اسحق إبراهيم الشيرازي  - الشيرازي )1(
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أن الـنص  النسخ لا يكون  مع إمكانية الجمع بين الزيادة والمزيد عليه، لأننا إنما نحكم ب  :رابعاً

الأول منسوخ، عندما يتعذر علينا الجمع بين النصين، الزيادة بخبر الآحاد والمزيـد عليـه مـن    

القرآن، فإذا لم يتعذر الجمع بين النصين الزيادة بخبر الآحاد والمزيد عليه من القرآن، وجمعنـا  

 ـ  ر الآحـاد  بين النصين بكلام مقبول أو بمعنى مقبول، فلا نسخ عند ذلك، وتكون الزيـادة بخب

  . مقبولة، فعندها يعمل بالدليلين معاً

ولأن النسخ إنما يثبت بدليل متأخر مناف للدليل الأول بحيث إذا وردا معاً لا يمكن الجمع بينهما 

لتنافيهما، فهذا غير متحقق في الزيادة بخبر الآحاد غير المنافي للنص، فتكون الزيادة    عنـدها  

  .)1(بياناً وليست نسخا

ومن الأدلة أن االله تعالى إذا فرض الصلاة ركعتين، ثم بعد ذلك جعلها أربعاً، فإن هـذه   :خامساً

الزيادة، لم تكن مبطلاً لفرضية الركعتين الأوليين ولا تنافيهما، فزيادة الركعتين على الركعتين لا 

  . )2(يكون نسخاً لحكم الدليل الدال على وجوب الركعتين وما لا ينافي لا يكون ناسخاً

أن الزيادة لا توجب ولا تحتم رفع المزيد عليه لغة ولا شـرعاً ولا  : ومن أدلة الجمهور :سادساً

عقلاً، فلا نقول لمن أزداد ماله أو جاهه أو علمه أو ولده أنه قد أرتفع شيء مما عنده، بل نقـول  

نـاً وتأكيـداً   آخر، لأن الزيادة قررت حكم المزيد عليه، وزادته بيا ئاًبان ما عنده بقي وازداد شي

  . ووضوحاً

النقصان من العبادة لا يكون نسخاً لما بقي من تلك العبادة، فالزيادة الأَوْلَـى  :  قالوا أيضاً: سابعاً

  .)3(أن لا تكون نسخاً للمزيد عليه لإمكانية العمل بالدليلين الزيادة والمزيد

  

                                                 
  529ص. 3ج. شرح الكوكب المنير - ابن النجار )1(

 246ص. 3، جالإحكام - الآمدي - 
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  المناقشة والترجيح : الرابع بحثالم

الجمهور القائلين بان الزيادة على النص القرآنـي بخبـر الآحـاد    مناقشة أدلة : المطلب الأول

  ليست نسخاً 

  : يمكن الرد على أدلة الجمهور من خلال استقراء كتب الأصول للحنفية بما يلي

بان النسخ قـد لا يكـون   : دليل الجمهور القائل بأن النسخ معناه الرفع والإزالة فيجاب عنه :أولاً

هم، نسختُ الكتاب بمعنى نقلته، ولم يزل ما فيه من الكتابة، لأن ما في بمعنى الإزالة كما في قول

  . الكتاب لا ينقل إلى غيره حقيقة

ولأن المكتوب بدءاً لم يزل باقياً  في موضعه غير منقول عنه وإنما سمي ما نسخ منـه منقـولاً   

ما في الكتاب ولا  أنه نقلُ: تشبيهاً له بالشيء المنقول من مكان إلى آخر، فلم يحصل معنى النسخ

  . )1(في الأحكام إلا بطريق المجاز

  . بأن نسخ بعض العبادة أو شرطها لا يكون نسخاً لجميع العبادة: دليل الجمهور القائلين  :ثانياً

بأن الشرط في العبادة يثبت تبعاً لانتفاء غيره،فرفعه  بثبوت غيره لا يكون نسخاً : يجاب عن ذلك

  . ت شرطاً للعبادةخلافاً للزيادة التي ليس

  . بأن نقصان شرط من شروط العبادة يكون نسخاً لما أسقط: ويجاب أيضاً

وكذلك نسخ بعض العبادة، فلو قررنا إسقاط ركعة من الظهر، هنا يتحقق إزالة حكـم شـرعي،   

  .)2(وهو أجزاء الصلاة بدون الركعة

  

                                                 
  202ص - الميزان في أصول الفقه - السمرقندي )1(

 353ص .1ج. أصول الجصاص -الجصاص - 
 233- 231ص .الميزان في أصول الفقه - السمرقندي )2(
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ع فقدان الركعـة، لأنـه   فالصلاة قبل ذلك لم تكن تجزئ بدون الركعة، والآن أصبحت تجزئ م

نفي إجزائها بدون الركعة وهذا هو معنى النسخ، وكذلك يقال عن نسخ التوجه إلـى بيـت    عارتف

تجزئ قبل الأمر بالتوجه إلى البيت الحـرام، والآن   تكان لمقدس في الصلاة، لأن الصلاة إليها

  . )1(أصبح التوجه إلى بيت المقدس لا يجزئ وذك بعكس الزيادة عن النص

مناقشة الدليل الثالث للجمهور القائل بأن االله إذا فرض الصلاة ثم فرض الصوم، لم يكـن   :الثاث

بأن الزيادة على النص إذا كانت عبادة مستقلة بنفسـها  : فيجاب عن ذلك. نسخاً لفرضية الصلاة

لشـرع  غير مرتبطة بالتي قبلها، لا تكون الزيادة نسخاً لحكم المزيد عليه، لأنها زيادة حكم في ا

من غير تغيير للعبادة الأولى، أما إذا كانت الزيادة من جنس المزيد عليه ومغيره له تعتبر نسخاً 

  . )2(للمزيد عليه

  . مناقشة الدليل الرابع للجمهور القائل بأن النسخ لا يكون مع إمكانية الجمع بين الدليلين :رابعاً

يد عليه في المسـتقبل كانـت نسـخاً إذا    بأن الزيادة إذا كانت مغيره لحكم المز: يجاب عن ذلك

وردت متأخرة، لأن الزيادة توجب تغيّر الحكم الأول في المستقبل من الكل إلى البعض، ولكـن  

  . )3(إن لم تكن مغيرة الحكم المزيد عليه لا تكون نسخاً، بل تكون مقررة له

هـا  ة ركعتـين، ثـم جعل  أن االله إذا فرض الصلا: مناقشة الدليل الخامس للجمهور القائل :خامساً

  .لفرضية الركعتين أربعاً، فإن الزيادة غير مبطلة

بأن التشهد كان يجب عقب الركعتين والسلام بآخر ذلك، فبطل ذلك وصار في :  يجاب عن ذلك

موضع آخر وهو بعد الأربع فقد بطل حكم شرعي فيكـون نسـخاً، فالصـلاة كانـت مجزئـة      

                                                 
 233ص. الميزان في أصول الفقه - السمرقندي )1(
 284ص. 3ج. كشف الأسرار -البخاري )2(
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م تعد مجزئة، وتكون قد غيرت المزيد عليه من ركعتين بالركعتين وعند إضافة ركعتين أخريين ل

  . )1(نسخاً فتكون الزيادة ،إلى أربع وهو حكم شرعي

  . بأن الزيادة لا توجب رفع المزيد عليه: مناقشة الدليل السادس للجمهور القائل :سادساً

ة التغريـب  ويجاب عن ذلك بأن الزيادة قد غيرت المزيد عليه، فالحد كان مجزئاً بالجلد، وإضاف

قد غير الحد، ولم يبقى مجزئاً من غير التغريب، الصلاة كانت مجزئة بالركعتين وعند إضـافة  

ركعتين أخريين لم تعد مجزئة، وتكون قد غيرت المزيد عليه من ركعتين إلى أربع، وهو حكـم  

  . )2(شرعي فتكون الزيادة ناسخة للمزيد عليه

بأن النقصان من العبادة لا يكون نسخاً لما بقي من : القائلمناقشة الدليل السابع للجمهور و :سابعاً

  . العبادة، وكذلك الزيادة

منه إزالة حكم شرعي، وهـو   قعلى فرض أسقطنا ركعة من صلاة الظهر يتحق: يجاب عن ذلك

جزاء الصلاة بدون الركعة، فالصلاة على سبيل المثال لم تكن تجـزئ بـدون الركعـة، والآن    إ

جزائها بدون الركعة، وهذا هـو معنـى   إرتفع نفي االركعة، كذلك الأمر  أصبحت تجزئ مع فقد

  .)3(النسخ

  ى النص القرآني بسنة الآحاد نسخالقائلين بأن الزيادة عل: مناقشة أدلة الحنفية: الثانيمطلب ال

  :  من خلال استقراء الكتب الأصولية للجمهور يمكن الرد على الحنفية بما يلي

  .أن النسخ بيان انتهاء مدة الحكمقول الحنفية ب :أولاً

                                                 
  232ص .الميزان في أصول الفقه –السمرقندي  )1(
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إذا كان النسخ انتهاءً وتبديلاً، وليس برفع الحكم الأول الثابت، فهذا إنكار مـن  : يجاب عن ذلك 

أن مما ثبت في معلوم االله تعالى من الأحكام لا يجـوز  : الحنفية لأصل النسخ، فإذا زعم الحنفية

، وإنمـا هـو   اً، وليس هو نسخاًمجدد اًخاً حكمتقدير ارتفاعه وزواله، وإنما ثبت بما يسمونه ناس

  .تثبيت حكمين في وقتين لا ينافي أحدهما الآخر ولا يناقضه

فلا فرق بين إثبات حكمين لا يتناقضان في وقت واحد وبين إثبات حكمين مختلفين فـي وقتـين   

  .حيث لا تنافي في الموضعين، ولا يتضمن واحد من الحكمين رفع الأول

بعدم التسليم بانتهاء حكم الأول، بل هو باق ولكن ضُم إليـه شـيء   : ى الحنفيةويجاب كذلك عل 

آخر يحتاج إليه ليقع موقعه، كأن المائة جلدة في حد الزاني قد وقعت موقعها، ولكن مع الحاجـة  

  .  )1(إلى زيادة التغريب

د عليه، وتزيـل الحكـم   بأن الزيادة مغيرة لحكم المزي: مناقشة الدليل الثاني للحنفية والقائل :ثانياً

  .  الثابت بالشرع

بأن هذه الزيادة لم تغير الحكم وهو الجلد وإنما قررت حكم المزيد وزادته بيانـاً  : يجاب عن ذلك

وتأكيداً وزيادة التغريب على الجلد للزاني البكر ليسن بنسخ، لأن النسخ يستدعي رفع مـا ثبـت   

لأصل بقاء ما كان للجلد من الحكم قبل الزيـادة  للجلد من الحكم الشرعي، وهذا لا تحقق له لأن ا

  . )2(وبعدها

ثابتة مـع الـنص    تبأن الزيادة بخبر الآحاد، لو كان: مناقشة الدليل الثالث للحنفية والقائل :ثالثاً

  . لذكرها النبي صلى االله عليه وسلم

نبيه صـلى االله  بأن االله سبحانه وتعالى هو الذي شرع لنا هذه الزيادة على لسان : يجاب عن ذلك

عليه وسلم، واالله سبحانه وتعالى ولاه منصب التشريع عنه ابتداءً، كما ولاه منصب البيـان لمـا   

                                                 
  454ص. 2ج. التلخيص - الجويني )1(
    242ص. 2ج - علام الموقعينإ - ابن القيم )2(
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أراد بكلامه، بل كلامه كله بيان عن االله تعالى، والزيادة بجميع وجوهها لا تخرج عن البيان، بل 

ريم، ولم يقل أحد منهم كان  السلف الصالح إذا سمعوا الحديث عنه وجدوا تصديقه في القرآن الك

قط في حديث واحد، أن هذه زيادة على القرآن الكريم فلا نقبله ولا نسمعه ولا نعمل به، ورسول 

  .االله صلى االله عليه وسلم أجلُّ في صدورهم وسنته أعظم عندهم من ذلك وأكبر

نـه، ولا  كما أن االله تعالى نصب رسوله الكريم صلى االله عليه وسلم منصب المبلغ المبـين ع ( 

فرق بين ما يبلغه عنه من كلامه المتلو، ومن وحيه الذي هو نظير كلامه في وجـوب الاتبـاع،   

  .)1()ومخالفة هذا كمخالفة هذا

بالزيادة على النص يصير الأصل المشروع بعـض  : مناقشة الدليل الرابع للحنفية والقائل :رابعاً

  الحق 

اب عبادة مستقلة بعد الثانية لا يكـون نسـخاً،   بأن الناس متفقون،  على أن إيج: (يجاب عن ذلك

وذلك لأن الأحكام لم تشرع جملة واحدة، وإنما شرعها االله تعالى شيئاَ بعد شيء، وكل منها زائد 

على ما قبله، وكان ما قبله جميع الواجب، والإثم محطوط على من اقتصر عليه،  وبالزيادة تغير 

ب ولم يحط الإثم على من اقتصر عليه، ومع ذلك فليس هذان الحكمان فلم يبق الأول جميع الواج

الزائد ناسخاً للمزيد عليه، لأن حكمه من الوجوب وغيره باق، وهذه الزيادة المتعلقـة بالمزيـد   

   )2()عليه، لا تكون نسخاً له حيث لم ترفع حكمه بل هو باق على حكمه وضم إليه غيره

اً وحده وكون الإثم محطوطاً على من اقتصـر  ويقال بأن كون الأول جميع الواجب وكونه مجزئ"

لم نستفده من لفظ الأمـر الأول   )3(عليه، إنما هو من أحكام البراءة الأصلية فهو حكم استصحابي

ولا أريد به، فإن معنى كون العبادة مجزئة أن الذمة بريئة بعد الإتيان بها، وحـط الإثـم عـن    

                                                 
 238- 237ص. 2ج. إعلام الموقعين - ابن قيم الجوزية )1(
 241ص. 3ج. إعلام الموقعين - ابن قيم )2(
  . شرح الكوكب المنير  - النجارابن  –. التمسك بدليل عقلي، أو بدليل شرعي لم يظهر عنه ناقل مطلق: الاستصحاب )3(

  403ص. 4ج   
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يلحقه ذم والزيادة  وإن رفعت هذه الأحكام فإنها  فاعلها، معناه أنه قد خرج من عهده الأمر، فلا

  .)1("لم ترفع حكما دل عليه لفظ المزيد

  الترجيح: الثالث مطلبال

من خلال البحث  والاستقراء في كتب الأصول الفقهية القديمة منهـا والحديثـة يتبـين أن رأي    

  :الجمهور هو الأقوى، وذلك للأدلة التالية

إن الحنفية هم أول من نقض بأن الزيادة على النص " -رحمه االله- )2(ةقال ابن قيم الجوزي  :أولاً

وهو زائد على ما في القرآن الكريم، ومغير  )3("الوضوء بنبيذ التمر"بأنهم قبلوا خبر : نسخ، وقال

لحكمه، فإن االله عز وجل جعل  حكم عادم الماء التيمم، لكن الخبر يقضـي أن يكـون حكمـه    

  . )4(زيادة بهذا الخبر غير مقارنة للمزيد عليه، ولا مقاومة بوجهالوضوء بالنبيذ وهذه ال

  .الحنفية يجيزون الزيادة بالقياس :ثانياً

جلد شارب الخمر لم يرد فيه نص من رسول االله صلى االله عليه وسلم وإنما قاسوه :  مثال ذلك 

والسنة، كما قال ابن والقياس مؤخر عن الكتاب  )5(على حد الزنى كيفية، وحد القذف كمية وثبوتاً

زائداً على  اًالذين يجيزون الزيادة بالقياس، ويثبتون به حكم: رداً على الحنفية -رحمه االله-القيم 

القرآن الكريم، فالأوْلَى  الأخذ بأحاديث الآحاد، لأن السنة اسعد وأصلح من القياس، والذي هـو  

                                                 
 242-241صئ. 3ج .إعلام الموقعين - ابن القيم )1(
  من أركان الإصلاح الإسلامي، واحد : محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزُّرعي الدمشقي أبو عبد االله شمس الدين )2(

  دمشق تتلمذ على يدي شيخ الإٍسلام اين تيمية،  هـ ولد وتوفي في 751هـ وتوفي سنة 691كبار العلماء، ولد سنة    

  وهذب كتبه ونشر علمه، وسجن معه في قلعة دمشق وله تصانيف كثيرة منها إعلام الموقعين، وزاد المعاد، مدارج    

 161ص. 2ج. الفتح المبين في طبقات الأصوليين–المراغي .  56ص. 6الإعلام، ج - الزركلي -السالكين   
  وقال رُوى هذا الحديث عن ابي زيد عن عبد االله عن النبي صلى االله عليه وسلم وأبو زيد  - الجامعي في رواه الترمذ )3(

  باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ  -أبواب الطهارة. رجل مجهول عند أهل الحديث لا نعرف له رواية غير هذا الحديث   

 . 24ص. 88 - رقم الحديث   
  236ص. 2ج. وقعينإعلام الم - ابن قيم الجوزية )4(
 97ص. 4ج. الاختيار–الموصلي  )5(
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رسول صـلى االله عليـه وسـلم    محل آراء المجتهدين، والذي هو عرضة للخطأ، بخلاف قول ال

  .)1(والذي هو مضمون العصمة في أقواله  وأفعاله، وفرض االله علينا طاعته وإتباعه

وجوب أصل العبادة بالزيادة باق، ولا يفتقر إلى دليل ثانٍ ولم يتجدد وجوب، لهـذا كانـت    :ثالثاً

  .)2(لمزيد عليه بل تكون مقررة لهلالزيادة غير ناسخة 

على النص القرآني ليست نسخاً للمزيد عليه، لأن النسخ يقتضي رفع ما ثبت مـن   الزيادة :رابعاًً

  . )3(الحكم، ولا تحقق له بالزيادة ، لأن الأصل يبقى حكمه قبل الزيادة وبعدها على ما كان عليه

لا بد في النسخ من تنافي وتعارض الناسخ والمنسوخ وامتناع اجتماعهما والزيادة غيـر   :خامساً

دليلين إذا لم يتعارضا ولم يرد اللمزيد عليه ولا معارضة له ولا اجتماعهما ممتنع فالعمل بمنافية ل

  . دليل نسخ وأمكن العمل بهما معاً أولى من ترك أحدهما والعمل بالآخر

إذا دلت السنة النبوية على حكم، ولم يكن القرآن الكريم دل عليه، لم يكن وجوب ذلـك   :سادساً

  .لآحاد ناسخاً للقرآن الكريم، وإن كان الحكم زائداً على ما في القرآن الكريمالحكم الثابت بسنة ا

ولو أن كل ما أوجبته السنة ولم يوجبه القرآن الكريم، نسخ لما في القرآن لبطلت أكثر  السـنن،  

لا أُلفين أحدكم متكئاً على أريكـة  " وهذا الذي حذر منه الرسول صلى االله عليه وسلم حيث يقول 

  .)4(لا أدري، ما وجدنا في كتاب االله اتبعناه: أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقوليأتيه 

  

  

  

                                                 
 244ص. 2ج. إعلام الموقعين - ابن قيم الجوزية )1(
 585ص. 3ج. شرح الكوكب المنير  -ابن النجار )2(
 249ص. 3ج. الإحكام في أصول الأحكام -الآمدي )3(
  نهي عنه أن يقال عند حديث رسول االله باب ما . وقال عنه حديث حسن صحيح أبواب العلم. الجامعرواه الترمذي في  )4(

 604ص. 2663رقم الحديث . صلى االله عليه وسلم   
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  تطبيقات عملية على الزيادة وفيه ست مسائل: الفصل الثالث

  فرضية النية للوضوء والغسل والصيام: المسألة الأولى

  الطمأنينة في الركوع والسجود: المسألة الثانية

  ي حد الزنى للبكرالزيادة ف: المسألة الثالثة

  القضاء بشاهد ويمين: المسألة الرابعة

  اجتماع القطع والضمان على السارق: المسألة الخامسة

  زيادة الفدية مع القضاء بتأخير الصيام : المسألة السادسة
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   :فرضية النية للوضوء والغسل والصيام: المسألة الأولى

الزيادة على النص القرآني فالقرآن الكريم ذكر أفعال هذه  من المسائل التي تخرجت على قاعدة 

ــالى ــه تع ــوء بقول ‰pκš$﴿ :الوض r' ¯≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u™ #sŒÎ) óΟçF ôϑè% ’ n< Î) Íο4θ n=¢Á9 $# (#θ è= Å¡øî$$sù öΝä3 yδθ ã_ãρ 

öΝä3 tƒÏ‰ ÷ƒr&uρ ’ n<Î) È, Ïù#t yϑø9 $# (#θ ßs|¡øΒ $#uρ öΝä3 Å™ρâ™ ã Î/ öΝà6 n= ã_ö‘r&uρ ’ n< Î) È⎦÷⎫ t6÷ès3 ø9$# βÎ)uρ öΝçGΖä. $Y6ãΖã_ (#ρ ã £γ ©Û$$sù 

إنمـا  "ثم جاء الحديث زائداً للنية على هذه الأفعال بقوله صلى االله عليـه وسـلم   ] 6[المائدة آية ﴾ 

الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى االله ورسوله فهجرتـه إلـى االله   

  .)1("أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبهاورس

للخلاف بين الجمهور والحنفية، فهل هذا الحديث جاء مبيناً للآيـة ومقيـداً لهـا،     فكان هذا سبباً

فيجمع بينهما، أو أن الحديث جاء زائداً على الآية فلا داعي للأخذ به، ويكتفي بالعمل بما جاء به 

  . لجمهور والحنفيةالقرآن الكريم؟ خلاف فقهي بين ا

بأن النية فرض في الوضوء والغسل، ولا يصح وضوء ولا غسل : فقد ذهب الجمهور إلى القول

  .)3(وكذلك الصوم )2(بلا نية

وذهب الحنفية إلى أن النية في الوضوء ليست بفرض، ويصح الوضوء والغسل بدونها، ولكـن  

  .)5(وهي في الصوم شرط )4(يستحب الإتيان بها  لتحصيل الثواب

                                                 
 3ص. 1ج -باب كيف كان بدء الوحي - الصحيحرواه البخاري في  )1(
  المغنى على مختصر الإمام أبي القاسم  .هـ620الإمام موفق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة المتوفى  )2(

  -م1984سنة النشر  -لبنان- بيروت–دار الفكر . 334المتوفى  .بن الحسين بن عبد االله بن احمد الخرقيمحمد     

  . 312ص . 1ج .1ط. هـ1404    

  هـ 728المتوفى سنة  -شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية الحراني - ابن تيمية -    312ص. 1ج. المجموع - النووي - 

 3- 2ص. 1ج.ط  - 1980هـ 1400سنة النشر  - فكردار ال - مجموعة فتاوى ابن تيمية - 
 294ص. 6ج. المجوع - النووي -     18ص. 3ج - المغني - ابن قدامة )3(
  . ط . دار الدعوة. الاختيار لتعليل المختار - هـ683عبد االله بن محمود الموصلي الحنفي، توفي . الموصلي )4(

  9ص 1ج   
 126ص. 1نفس المرجع السابق، ج )5(
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   :تعريف الفرض والواجب عند الحنفية والجمهور :مسألة

#ß﴿: التقدير قال تعالى: الفرض لغة óÁ ÏΨ sù $tΒ ÷Λä⎢ôÊ t sù﴾ أي قدرتم بالتسمية وقوله  ] 237[ آيـة  البقرة

îοu‘θ ﴿تعالى  ß™ $yγ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& $yγ≈ oΨ ôÊ t sù uρ ﴾1(أي قطعنا الأحكام قطعا] 1[ آية النور(.  

ما ثبت بدليل موجب للعمل والعلم قطعاً مثال ذلك الإيمان بـاالله  : د الحنفيةالفرض اصطلاحاً عن

  . ثبت بدليل قطعي... والصلاة والصوم والزكاة والحج

  . )2(والفرض يكفر جاحده

: ما ثبت بدليل موجب للعمل غير موجب للعلم يقيناً مثـال ذلـك  : الواجب اصطلاحاً عند الحنفية

ة والطهارة في الطواف، والوتر وغيرهـا فهـي ثابتـة بطريـق     تعيين قراءة الفاتحة في الصلا

  .)3(الآحاد

الواجب لا يكفر جاحده لأن دليله لا  يوجب علم اليقين، ويجب العمل به لأن دليله موجب للعمل، 

  . ويضلل جاحده إذا لم يكن متأولاً بل كان راداً لخبر الواحد

ولوجوب العمل  ،فحينئذ لا يضلل ،ر الواحدفإن كان متأولاً في ذلك مع القول بوجوب العمل بخب

  . )4(يكون المؤدي مطيعاً والتارك من غير تأويل عاصياً

  : الفرض اصطلاحاً عند الجمهور

  . )5("عبارة عن خطاب الشارع بما ينتهض تركه سبباً للذم شرعاً في حالة ما"

                                                 
 952ص. 2ج. الوافي في أصول الفقه –السغناتي /    110ص. 1ج. أصول السرخسي – السرخسي )1(
 952ص. 2ج .الوافي في أصول الفقه –السغناتي /    111- 110ص .1ج. أصول السرخسي –السرخسي  )2(
 111ص. 1ج. أصول السرخسي– يالسرخس )3(
 956ص. 2ج. أًصول الفقهفي في االو –السغناتي /    212ص. 1ج. أصول السرخسي - السرخسي )4(
 351ص. 1ج. شرح الكوكب المنير–ابن النجار  – 140ص. 1ج. الإحكام في أصول الأحكام –الآمدي  )5(
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⎯فلا فرق بين الفرض والواجب عند الجمهور واالله تعـالى يقـول ﴿   yϑsù uÚt sù  ∅ ÎγŠÏù ¢k ptø:$# ﴾

  .)1(أي أوجب الحج] 197[آية البقرة 

في طريق إثبات الحكم لا يوجب اختلاف الواجب في حقيقته من حيث هـو واجـب    فالاختلاف

  .)2(فالخلاف بين الجمهور والحنفية لفظي

  : لما ذهبوا إليه من فرضية النية للوضوء والغسل بأدلة منهاالجهور  واستدل 

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امـرئ  "الوارد عن رسول االله صلى االله عليه وسلم  الحديث :أولاً

فنفى الحديث العمل الشرعي بدون النية، والطهارة عن حدث لم تصح بغيـر النيـة،    )3("ما نوى

  . )4(ولأن الطهارة عبادة يتقرب بها إلى االله تعالى، فلا تحصل بغير النية

tΒ$!﴿: احتجـوا بقولـه تعـالى   : ثانياً uρ (#ÿρâ ÉΔ é& ω Î) (#ρ ß‰ ç6÷èu‹ Ï9 ©! $# t⎦⎫ ÅÁ Î= øƒèΧ ã&s! t⎦⎪Ïe$!$# u™ !$xuΖãm (#θ ßϑ‹ É)ãƒuρ 

nο4θ n= ¢Á9 $# (#θ è? ÷σ ãƒuρ nο4θ x. ¨“9 $# 4 y7Ï9≡sŒuρ ß⎯ƒÏŠ ÏπyϑÍhŠs)ø9 الإخلاص عمل القلـب وهـو   : قالوا] 5[البينة آية  ﴾ #$

  . بأن النية واجبة في الوضوء والغسل النية، وقالوا الأمر يقتضي الوجوب فمن هنا قالوا

إن : إن لفظ إنما في الحديث يفيد الحصر، فليس المراد صورة العمل، حيـث قـالوا  : قالوا :ثالثاً

  . إن المراد حكم العمل، حيث لا يثبت من غير وجود النية: الصورة توجد بلا نية وإنما قالوا

  .)5()ا الصلاة فلم تصح بلا نية كالتيممالقياس وهو أنها طهارة من حدث تستباح به: (رابعاً

  :مستحبة بأدلة منها واجبة و هي واستدل الحنفية لما ذهبوا إليه من أن النية ليست بفرض بل

                                                 
 141- 140ص. 1ج.  الإحكام–الآمدي  )1(
 353ص. 1ج. شرح الكوكب المنير–ابن النجار – 141ص. 1ج. الإحكام -الآمدي )2(
 .103سبق تخريجه صفحة  )3(
 122ص. 1ج - المغني - ابن قدامة )4(
 313ص. 1ج. المجموع - النووي )5(
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‰pκš$﴿: بقوله تعالى :أولاً r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u™ #sŒ Î) óΟçFôϑ è% ’ n< Î) Íο4θ n= ¢Á9 $# (#θ è= Å¡øî$$sù öΝä3 yδθ ã_ãρ öΝä3 tƒÏ‰ ÷ƒr&uρ 

’ n< Î) È, Ïù#t yϑø9 $# (#θ ßs|¡øΒ $#uρ öΝä3 Å™ρ â™ ã Î/ öΝà6 n= ã_ö‘ r&uρ ’ n< Î) È⎦÷⎫ t6÷ès3 ø9 $# 4 βÎ) uρ öΝçGΖä. $Y6ãΖã_ (#ρã £γ©Û $$sù ﴾  ــدة المائ

  ]. 6[آية 

حيث عدد االله تعالى الأعمال المطلوبة حال القيام للصلاة، والتي ليس منها النية، فهي لم تـذكر  

واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين، فهذه الأربع في الآية وإنما ذكر غسل الوجه 

  .هي الفرائض المذكورة وليست النية منها

قالوا إن النية لم تثبت بالقرآن الكريم، وإنما جاءت في الحديث الشريف، وهي زائدة علـى   :ثانياً

النص القرآني، والزيـادة  النص الثابت بالقرآن الكريم فإذا أثبتناها نكون قد أثبتناها بما زاد على 

على النص تكون نسخاً، وخبر الواحد لا ينسخ القرآن الكريم، لذلك نقول بأنها سنة وهو الأصح، 

  . )1(وذلك لمواظبة الرسول صلى االله عليه وسلم عليها

   :، وذلك للأدلة التاليةالراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور

الجمهور والخالية عن المعارض، وخصوصاً الحديث الشريف لقوة الأدلة التي اعتمد عليها : أولاً

  . والذي رواه البخاري في صحيحه

tΒ$﴿: قوله تعالى :ثانياً uρ (#ÿρ â ÉΔé& ω Î) (#ρ ß‰ ç6÷èu‹ Ï9 ©! $# t⎦⎫ÅÁ Î=øƒèΧ ã&s! t⎦⎪Ïe$!$# u™ !$xuΖãm ﴾  4[البينة آية .[  

النية في العبادات، وقـال إن   وجوب مع لأحكام القرآن في هذا دليل علىقال صاحب كتاب الجا"

وقـال صـاحب   . )2("الإخلاص من عمل القلب، وهذا هو الذي يراد به وجه االله تعالى لا غيره

  )3("دلت هذه الآية على أن كل مأمور يجب أن يكون منوياً" :التفسير الكبير

  .)4(سلمالقول بان الزيادة نسخ، تعني تعطيل كثير من سنن المصطفى صلى االله عليه و :ثالثاً

  

  

                                                 
 9ص. 1ج. الاختيار -الموصلي )1(
 144ص 20ج. 2ط ،الجامع لأحكام القرآن - أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي القرطبي، )2(
 44ص. 32ج.3ط. نلبنا –بيروت  -دار إحياء التراث العربي. التفسير الكبير - الإمام الفخر الرازي - الرازي )3(
 89ص. منهج المتكلمين. عبد الرؤوف مفضي خرابشة - الأستاذ الدكتور )4(
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   :الطمأنينة في الركوع والسجود: المسألة الثانية

  . المسائل المختلف فيها، والزائدة على النص القرآنيمن فهذه 

yγ$﴿: فقد قـال تعـالى   •ƒr' ¯≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ ãèŸ2 ö‘$# (#ρ ß‰ àfó™ $#uρ (#ρ ß‰ç6ôã$#uρ öΝä3 −/u‘ (#θ è= yèøù $#uρ uöy‚ø9 $# 

öΝà6 ¯= yès9 šχθ ßsÎ= øè?  ﴾فهذه الآية ذكرت فقط مطلق الركوع والسجود دون ذكـر   ]77[آية  الحج

أن أعرابياً دخل المسجد " للطمأنينة ثم جاء الحديث الوارد عن الرسول االله صلى االله عليه وسلم 

فصلى ركعتين، ثم جاء فسلم على النبي صلى االله عليه وسلم، فقال له النبي صلى االله عليه وسلم 

فإنك لم تصل، فقال له في الثالثة والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني فقال له ارجع فصل 

إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم أقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع "النبي صلى االله عليه وسلم 

تطمئن حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى 

فقد ذكر هذا الحديث الأمر بالطمأنينـة فـي السـجود    . )1(ذلك في صلاتك كلها علثم اف ،الساًج

والركوع والوقوف بعد الركوع والجلوس بين السجدتين، فهل هذا يفيد الوجوب أو لا يفيد؟ لهـذا  

وقع الخلاف في ذلك بين الجمهور والحنفية بناءً على قاعدة الزيادة على النص القرآنـي بسـنة   

  .حادالآ

فقد ذهب الجمهور إلى وجوب الطمأنينة وأن الصلاة تبطل بتركها وهو مذهب أبي يوسف مـن  

وذهب أبو حنفية وتلميذه محمد رحمهما االله إلى أن الطمأنينة ليسـت بفـرض، وهـي     )2(الحنفية

  .)3(واجبة عندهم وقيل إنها سنة

  

  

                                                 
 131ص. 1ج. باب استواء الظهر في الركوع -كتاب الأذان والجماعة. رواه البخاري في الصحيح )1(
  577ص. 1ج. المغني - ابن قدامه )2(

   - لبنان - بيروت - دار المعرفة. الأم .هـ 204سنة  الإمام أبو عبد االله محمد بن إدريس الشافعي توفي -الشافعي - 

 113ص. 1ج. 2ط. 1973 - هـ1393   
 53-52ص. 1ح. الاختيار - الموصلي )3(



 108

  :أدلة الجمهور لما ذهبوا إليه

.  )1(" ثم اركع حتى تطمـئن راكعـاً  " ليه وسلك للمسيء في صلاته قول النبي صلى االله ع :أولاً

  . )2(فهذا الحديث دليل في وجوب الطمأنينة في الركوع وأن الصلاة تكون باطلة بدونه

لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه فيها فـي  "قول النبي صلى االله عليه وسلم في الحديث  :ثانياً

  .)3(" الركوع والسجود

'yγ•ƒr$﴿: إن الآية الواردة في قوله تعـالى : الواق :ثالثاً  ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ ãèŸ2 ö‘$# (#ρ ß‰ àfó™ $#uρ﴾ 

حجة لنا، لأن النبي صلى االله عليه وسلم، فسر لنا الركوع والسجود بفعله وقولـه،  ] 77[الحج آية 

   .)4( "وقالوا أن المراد بالركوع ما بينه لنا النبي صلى االله عليه وسلم 

لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره فـي  "واستدلوا بقول الرسول صلى االله عليه وسلم  :رابعاً

فهذا الحديث والأحاديث السابقة فيها دلالة واضحة على إيجاب الطمأنينـة   . )5("الركوع والسجود

لم  ارجع فصل فإنك" وأن الصلاة لا تصح بدونها، ولأن النبي صلى االله عليه وسلم قال للمسيء

  .)7(فهذا أمر بالإعادة، والأمر يقتضي الوجوب. )6(" تصل

  

  

  

                                                 
 88صفحة  سبق تخريجه )1(
 577ص. 1ج. المغني - ابن قدامه )2(
  باب  فيمن   . أبواب الصلاة عن رسول االله صلى االله وسلم. حديث حسن صحيح - قال عنه الجامعرواه الترمذي في  )3(

 73ص] 265[رقم الحديث. يقيم صلبه في الركوع والسجود لا   
 577ص. 1ج - المغني - ابن قدامه )4(
 . في نفس الصفحة  سبق تخريجه )5(
  88صفحة  سبق تخريجه )6(
 410ص. 3ج. المجموع  - النووي )7(
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أدلة أبو حنفية ومحمد رحمهما االله لما ذهبوا إليه من عدم  فرضية الطمأنينـة فـي الركـوع    

  :والسجود والرفع

yγ$﴿: استدلوا بقوله تعالى :أولاً •ƒr' ¯≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ ãè Ÿ2 ö‘$# (#ρ ß‰àfó™ $#uρ (#ρß‰ ç6ôã$#uρ öΝä3 −/u‘﴾  الحج

هو مطلق الركوع والسجود، وهـو انحنـاء    قالوا المأمور به في الآية: دلالوجه الاست ] 77[آية 

الظهر ووضع الجبهة، والطمأنينة دوام عليه، والأمر بالفعل لا يقتضي الدوام عليه، فقالوا تتعلق 

  . الركنية بالأدنى فيهما

 اء فـي القـرآن الكـريم،   جبخبر الآحاد، فهو زائد على ما  قالوا إن القول بالطمأنينة ثبت :ثانياً

نسـخ   زُاالله تعالى في الآية فقط مطلق السجود، فإذا قلنا بفرضية الطمأنينة فإننا نجوِّ هوالذي ذكر

  .الكتاب بسنة الآحاد، فهذا لا يجوز، فعليه لم نقبل الزيادة، وإنما قلنا بسنيتها وليس بفرضيتها

  .)1(لاته عند أبي حنفية ومحمد رحمهما االلهحتى لو تركها تجوز ص 

  :ية الطمأنينة في الركوع والسجودمناقشة أدلة الجمهور القائلين بفرض

فهنـا   )2("ثم اركع حتى تطمئن راكعاً" :قول النبي صلى االله عليه وسلم للمسيء في صلاته: أولاً

  . )3(تركها ساهياًحتى يجب سجود السهو ب ،، فهي واجبةالندبالأمر يقتضي الوجوب وليس 

 :الركوع هو الانحناء، والسجود هو الانخفاض، ووضع الجبهة، فدخل تحت قولـه تعـالى  : ثانياً

﴿y(#θ ãèŸ2 ö‘ $# (#ρß‰ àfó™ $#uρ ﴾ والركنية تتعلق وتتحقق بالأدنى فيهما، والأمر بالفعـل لا  ]. 77[آية الحج

  .)4(الأمر يقتضي الدوام عليه، والطمأنينة دوام عليه فلم تكن مطلوبة من

                                                 
  53ص. 1ج - الاختيار –الموصلي  )1(

 195ص. 1ج. الضياء على تحفة الفقهاءالدكتور عبد االله محمد عبد النبي،  بقلم - الإمام السمرقندي -السمرقندي - 
 .88سبق تخريجه صفحة  )2(
 53ص. 1ج. الاختيار –الموصلي  )3(
  53ص. 1ج. نفس المرجع السابق )4(

 53ص. 1ج. الهداية –المرغيناني  - 
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  :مناقشة أدلة أبي حنيفة ومحمد القائلين بعدم فرضية الطمأنينة في الركوع والسجود

الآية التي استند إليها حجة عليهم وليس لهم، لأن النبي صلى االله عليه وسـلم فسـر لنـا     :أولاً

  .)1(الركوع والسجود بفعله صلى االله عليه وسلم وقوله

جهة خبر الآحاد إنما هي من باب البيان، لأن من مهمة الرسـول  هذه الزيادة الواردة من  :ثانياً

⎫t⎦Îi﴿: ، قـال تعـالى  )2(صلى االله عليه وسلم، توضيح ما جاء من الأحكام في كتاب االله تعالى t7 çFÏ9 

Ä¨$¨Ζ= Ï9 $tΒ tΑÌh“ çΡ öΝÍκös9 Î)  ﴾ 44[آية النحل.[  

  :الترجيح

  : تيةوالراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور للأدلة الآ 

  .صلاته وأمره بالإعادة قد ورد في الصحيحينفي حديث المسيء  :أولاً

وقوله مفسراً الآية ليس فيها ما يعارض الطمأنينة، وجاء فعل الرسول صلى االله عليه وسلم  :ثانياً

، ولنا في رسولنا نوهو من مهمة الرسول صلى االله عليه وسلم التفسير والتبيي ومبيناً لهذه الآية،

  . الله عليه وسلم أسوة حسنةصلى ا

الخشوع والاتصال باالله تعالى، ولا يتحقق ذلك إلا بالطمأنينة فـي  هو المقصود من الصلاة  :ثالثاً

‰ô﴿: الصلاة، واالله تعالى قد أثنى في كتابه العزيز على الخاشعين في صلاتهم، قال تعالى s% yx n= øù r& 

tβθ ãΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# ∩⊇∪ t⎦⎪Ï% ©! $# öΝèδ ’ Îû öΝÍκÍE Ÿξ|¹ tβθ ãèÏ±≈ yz  ﴾ 2-1[المؤمنون آية .[  

  

  

                                                 
 577ص. 1ج. المغني –ابن قدامه  )1(
 577ص. 1ج. المغني - ابن قدامه )2(
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قال صاحب سبل السلام، هذا الحديث أي حديث المسيء في صلاته فيه دليل واضح على  :رابعاً

  . )1(فرضية الطمأنينة في الركوع والسجود، ففي هذا ما يقوى قول  الجمهور

  للبكر  الزيادة في حد الزنا: ألة الثالثةالمس

èπ﴿: قال تعـالى  u‹ ÏΡ#̈“9$# ’ ÎΤ#̈“9$#uρ (#ρà$ Î# ô_$$ sù ¨≅ä. 7‰ Ïn≡uρ $ yϑ åκ÷] ÏiΒ sπ s($ ÏΒ ;ο t$ ù#y_ ( Ÿω uρ / ä. õ‹è{ù' s? $yϑÍκÍ5 

×πsù ù&u‘ ’ Îû È⎦⎪ÏŠ «! $# βÎ) ÷Λ ä⎢Ζ ä. tβθ ãΖÏΒ ÷σ è? «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9 $#uρ Ì ÅzFψ فهذه الآية أثبتت الجلد على  ] 2[النور آية ﴾  #$

اً ولم تشر إلى شيء آخر، ثم جاء الحديث الوارد عن رسول اني مطلقاً، سواء كان بكراً أو ثيبزال

فقد قال صلى االله عليه . االله صلى االله عليه وسلم فخص الجلد بالزاني البكر، وزاد عليه التغريب

فهذه الزيادة الواردة في الحديث وهي النفي عاماً، هل  )2("البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة" :وسلم

  سخاً؟تعتبر بياناً له أو ن

إلى القول أن التغريب من الحد والحديث : خلاف فقهي بين الجمهور والحنفية فقد ذهب الجمهور

بيانٌ وتخصيص للآية، وهو في حق الرجل والمرأة سواء،  إلا الإمام مالك رحمـه االله والـذي   

  . )3(خص التغريب بحق الرجل دون المرأة

، وأن الجلد مائة فقط هو الحد، واعتبروا التغريب فقد ذهبوا إلى القول بعدم التغريب: أما الحنفية

  . )4(من باب التعزير، إذا رأى الإمام مصلحة في ذلك

  

  

                                                 
  ، تحقيق إبراهيم سبل السلام -هـ 1183ل الأمير اليمني الصنعاني المتوفى سنة الإمام محمد بن إسماعي -الصنعاني )1(

 268ص. 1ج. ط. القاهرة - دار الحديث. عصر    
 86صفحة  سبق تخريجه )2(
  130ص. 10ج. المغني - ابن قدامه )3(

  9ص. 20ج ،المجموع التكملة الثانية -المطيعي - 

 504ص. 4ج. المدونة الكبرى -م مالكالإما - 
 14ص. 4ج. حاشية رد المحتار - ابن عابدين )4(
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  :ن الحدمأدلة الجمهور لما ذهبوا إليه من كون التغريب 

فهـذا الحـديث    )1(" البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام"قول الرسول صلى االله عليه وسلم : أولاً

  . )2(الحد يبين أن التغريب من

يا سول االله أنْشُدُكَ االله إلا : إن رجلاً من الأعراب أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال: ثانياً

نعم فاقض بيننا بكتاب االله، وائذن لي، : قضيت لي بكتاب االله، فقال الخصم الآخر، وهو افقه منه

فا على هذا فزنى بامرأته وإنـي  إن ابني كان عسي: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم قل، قال

أُخبرت أن على  ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت، أهل العلم فأخبروني، أنمـا  

على ابني جلد مائة  وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول االله صلى االله عليـه   

دةُ والغنم ردٌ، وعلى ابنـك جلـد مائـة،    والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب االله، الولي"وسلم

فقد جلد ابنه مائـة جلـده    )3("وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فان اعترفت فارجمها

  .)4(وغربه عاماً، ففي هذا الحديث دلالة واضحة على أن التغريب من الحد

:  عليه وسـلم قـال  أن النبي صلى االله: رضي االله عنه قال )5(ما روى عبادة بن الصامت: ثالثاً

خذوا عني قد جعل االله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة "

  .)7(ففي هذا الحديث دلالة واضحة على أن التغريب من الحد ،)6("والرجم

                                                 
 86سبق تخريجه صفحة  )1(
  131ص. 10ج. المغني - ابن قدامه )2(
  1325ص. 3ج. 1698رقم الحديث . باب رجم الثيب الزاني. رواه مسلم في الصحيح )3(

  دار إحياء الكتب  .صحيح مسلم - هـ261النيسابوري المتوفى سنة ري أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيالإمام مسلم،  - 

 1325ص. 3ج.ط . القاهرة - العربية    
 131ص. 10ج. المغني - ابن قدامه )4(
  صحابي جليل موصوف بالورع، وشهد . هـ. ق. 38ولد سنة  - عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي )5(

    دراً وسائر المشاهد وهو أول من ولي القضاء بفلسطين، مات بالرملة وقيل ببيت العقبة، وكان أحد النقباء، شهد ب    

 . 258ص. 3ج. الإعلام - الزركلي. حديثاً 181هـ روى 34المقدس سنة     
 1316ص. 3ج]. 1690[رقم الحديث  ، باب حد الزنى،صحيحهرواه مسلم في  )6(
 9ص. 20ج. المجموع التكملة الثانية – المطيعي )7(
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أما حجة الإمام مالك لما ذهب إليه من أن التغريب خاص فقط بالرجال دون النسـاء، واسـتند   

   :إلى أدلة منها

 )1("لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا معها ذو محرم": قول الرسول صلى االله عليه وسلم: أولاً

  !، فكيف بنفيها عامافهذا نهى عن السفر بغير محرم

قالوا إذا غرب معها محرم، فهذا يؤدي إلى تغريب من ليس بزان، ونفي من لا ذنب لـه،  : ثانياً

  . ته، فهذه زيادة على العقوبة لا تصحجرأت فَلِّوإن كُ

إن في تغريبها فتنة لما فيه من الإغراء بها، ولأن الحد وجب للزجر، وفي تغريبها، إغراء : ثالثاً

  .)2(بها وتمكين منها

  :و الجلد مائة، واستدلوا على ذلكأما حجة الحنفية لما ذهبوا إليه من أن الحد فقط ه

›èπu﴿: قوله تعالى :أولاً ÏΡ#̈“9 $# ’ ÎΤ#̈“9 $#uρ (#ρ à$ Î#ô_$$sù ¨≅ ä. 7‰ Ïn≡ uρ $yϑåκ÷] ÏiΒ sπs($ÏΒ ;οt$ ù#y_ (  ﴾ وهـو  ] 2[النور آية

الجزاء، فلا يزاد عليه إلا بدليل يساويه، فزيادة التغريب الوارد في الحديث، زيادة على الـنص  

  .)3(متواترالقرآني بخبر الواحد، فلا تثبت تلك الزيادة، فالزيادة نسخ، والآحاد لا ينسخ ال

بمعنى أن النفي قـد يفـتح   " كفى بالتغريب فتنة: "قول على بن أبي طالب رضي االله عنه :ثانياً

عليها باب الزنا لبعدها عن أهلها وعشيرتها وربما تصبح في حاجـة إلـى الطعـام والشـراب     

  . )4(الباب والملبس وغير ذلك، مما يدفعها ربما إلى اتخاذ الزنا وسيلة للعيش، فعدم النفي يسد هذا

                                                 
  رقم  اب كراهية أن تسافر المرأة وحدها،أبواب الرضاع ب وقال عنه حديث حسن صحيح، الجامعي رواه الترمذي ف )1(

 284ص. 1170الحديث    
  هاجي المصري المشهور بالقرافي نالعباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الص الإمام شهاب الدين أبو -فيالقرا )2(

   - بيروت - دار الكتب العلمية. تحقيق أبي إسحاق احمد عبد الرحمن. في فروع المالكيةالذخيرة  - هـ684سنة  المتوفى   

 375ص. 9ج. ط. م20 - هـ  1422سنة النشر . لبنان   
 86ص. 4ج .الاختيار -الموصلي )3(
 86ص. 4ج. الاختيار –الموصلي  )4(
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بأنه  )1("بكر بالبكر جلد مائة وتغريب عامال"قالوا عن الحديث الذي استدل به الجمهور وهو  :ثالثا

  . )2(منسوخ قد نسخته آية الزنا في سورة النور

لا أنفي بعدها : "رجلاً فلحق بالروم فقال بن الخطاب رضي االله عنه عندما نفىقول عمر  :رابعاً

لـم يجـز تركـه    نه لو كان النفي حـداً لا  لأ ،على أن النفي سياسة وتعزير فهذا دليل. )3("أحداً

ولا من غيره، فثبت بذلك أن الحد هو الجلد مائة جلـدة  عنه والعدول عنه لا من عمر رضي االله 

  .)4(فقط

  :الترجيح

  :رحمه االله وذلك للأدلة التالية والذي أميل إليه في هذه المسألة هو قول الإمام مالك

لأن الحديث الذي قال عنه الحنفية بأنه منسوخ لم يثبت ذلك بل العكس أقرب، وأن حـديث  : أولاً

العسيف كان بعد آية النور لأن آية الزنا كانت في قصة الإفك، وهي متقدمة على قصة العسيف، 

  . )6(حضرها، وإنما هاجر بعد حديث الإفك بزمان -رضي االله عنه- )5(ولأن أبا هريرة

  . )7(ث عمر رضي  االله عنه إنما هو فيمن شرب الخمر ولم يكن في الزناأما حدي :ثانياً

عموم الخبر المتعلق بالنفي مخصوص بخبر النهي عن سفر المرأة بغير محرم، كما قـال   :ثالثاً

  . )8(ذلك صاحب المغني

                                                 
 86صفحة  سبق تخريجه )1(
 86ص. 4ج. الاختيار -الموصلي )2(
 768ص]. 5679[رقم الحديث ، باب تغريب شارب الخمر - كتاب الأشربة -السنن الصغرىئي في رواه النسا )3(
 87ص. 4ج. الاختيار -الموصلي )4(
  هـ صحابي خليل، وكان  59هـ وتوفي سنة . ق. 21ولد سنة : الملقب بأبي هريرة: عبد الرحمن بن صخر الدوسي )5(

   حديثاً، ولي أمر المدينة مدة من  5374بي صلى االله عليه وسلم وروى عنه أكثر الصحابة حفظاً ورواية للحديث، لزم الن   

  بعد زمن فرفض اوده الزمن، واستعمله عمر بن الخطاب على البحرين، ثم عزله للين عريكته، وانشغاله بالعبادة، ور   

 .308ص. 3ج. الأعلام - الزركلي. بالمدينة وقبر فيهاوتوفي    
  . فتح الباري بشرح صحيح البخاريهـ ،  852افظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني توفي سنة للإمام الح -ابن حجر )6(

 .165ص. 12ج. 2ط. 1988 -هـ 1409ع سنة الطب. القاهرة -الريان للتراثدار    
 117ص. 2ج. المغني - ابن قدامة )7(
 117ص. 8ج. نفس المرجع السابق )8(
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بأنه لم يثبت لضعف رواتـه  "عن علي رضي االله عنه قال عنه صاحب المغني،  ما روي :رابعاً

  . )1("لهوإرسا

إن في تغريب المرأة مظنة للفساد، وتشجيعاً للفاحشة وإغراءً بالمرأة، وربما فيه تشجيع  :خامساً

  . )2(لها على مواصلة الفاحشة، والحد وجب لمنع الزنا، لا ليكون سبباً في تشجيعه

عاقـب  إن في نفي المرأة عقوبة للمحرم الذي يرافق الزانية في غربتها، والإسـلام لا ي  :سادساً

  .)3(الإنسان بجريرة غيره

  :القضاء بشاهد ويمين: المسألة الرابعة

  . الآحاد دة الزيادة على النص القرآني بخبرهذه المسائل المختلف فيها، بناءً على قاع

ρ#)﴿: قال تعالى ß‰ Îηô±tFó™ $#uρ È⎦ ø⎪y‰‹ Íκy− ⎯ ÏΒ öΝà6 Ï9% ỳ Íh‘ ( βÎ*sù öΝ©9 $tΡθ ä3 tƒ È⎦÷⎫ n= ã_u‘ ×≅ ã_t sù Èβ$s? r&z öΔ$#uρ ⎯ £ϑÏΒ 

tβöθ |Ê ö s? z⎯ ÏΒ Ï™ !#y‰ pκ’¶9 فهذه الآية قد أثبتت لإحقاق الحق طريقين اثنين لا ثالث ] 282[البقرة آية ﴾ #$

ن هذه الآية الكريمة لم تتعرض للقضاء إإما رجلان وإما رجل و امرأتان، و :وهما ،لهما

وهو قول الرسول صلى فجاء الحديث مبيناً لذلك، . بشاهد ويمين لا من قريب ولا من بعيد

أن رسـول االله صـلى االله   " : -رضي االله عنهما- )4(االله عليه وسلم فيما يرويه ابن عباس

  .)5("عليه وسلم قضى بيمين وشاهد

                                                 
 117ص. 8ج. نفس المرجع السابق )1(
 375ص. 9ج. الذخيرة–رافي الق )2(
 375ص. 9ج. نفس المرجع السابق )3(
  هـ . ق. 3عبد االله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي أبو العباس، حبر الأمة صحابي جليل، ولد بمكة سنة  )4(

   مره، فسكن ولازم رسول االله صلى االله عليه وسلم، شهد مع علي رضي االله عنهما الجمل وصفين، وكف بصره آخر ع    

  . حديثاً 1660هـ روى عن رسول االله االله صلى االله عليه وسلم 86الطائف، وتوفي فيها سنة     

 95ص. 4ج. الأعلام –الزركلي  -  
 1337ص. 3ج] .1712[باب القضاء باليمين والشاهد رقم الحديث  ،ية، كتاب الأقضصحيحهلإمام مسلم في رواه ا )5(
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ذين ذهبوا إلى ال خلافاً للحنفية، )1(فقد ذهب الجمهور إلى القول بجواز الحكم بشاهد ويمين

  .)2(من الحقوق، كائناً ما كان ذلك الحقبيمين وشاهد في شيء  القول بأنه لا يُقْضَى

ن جـواز القضـاء بشـاهد    محجة الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، لما ذهبوا إليه 

  :ويمين

أن : " قال -رضي االله عنه- )3(استدلوا بقول الرسول صلى االله عليه وسلم، فيما رواه جابر: أولاً

  .)4("الشاهدالنبي صلى االله عليه وسلم قضى باليمين مع 

أن الرسول صلى االله عليـه وسـلم قضـى    : "ما روى عن أبي هريرة رضي االله عنه قال :ثانياً

  .)5("باليمين مع الشاهد الواحد

قضى رسول االله صـلى  " :ي عن ابن عباس رضي االله عنهما قالروبما : أيضاً واواستدل: ثالثاً

حكم بالشاهد واليمين، وأنه يستحق به الحق فالسنة ماضية على ال )6("االله عليه وسلم  بيمين وشاهد

  . )7(والمفيما يتعلق بالأ

                                                 
  في الفتوى على  المالك م، فتح العلى1299الله الشيخ محمد أحمد عليش المتوفى سنة أبو عبد اسيد قريش  لةسلا عليش، )1(

  للقاضي برهان بن فرحون المالكي  .تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام -مشهوبها. مذهب الإمام مالك   

  الطبعة . م1958هـ  1378سنة النشر . مصر. هشركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاد - هـ799المدني المتوفى    

  110ص. 9ج. المغني على مختصر الخرفي –، ابن قدامة268ص. الأخيرة   
 111ص. 2ج. الاختيار - الموصلي )2(
  صحابي : هـ78هـ وتوفي سنة .ق.16ولد سنة : جي الأنصاري السلميزرجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخ )3(

  ي الرواية عن الرسول صلى االله عليه وسلم، وغزا تسع عشرة غزوة،  كان له حلقة علم في آخر جليل، من المكثرين ف   

  104ص. 2ج. الأعلام - الزركلي ،حديثاً 1540أيامه في المسجد النبوي، روى عن رسول االله صلى االله عليه وسلم    
  . باب ما جاء في اليمين مع الشاهد. حكامكتاب  أبواب الأ. حديث حسن غريب: وقال عنه - الجامعرواه الترمذي في  )4(

 324ص. 1343رقم الحديث    
  كتاب الأحكام باب ما جاء في اليمين مع الشاهد، رقم  –وقال العمل به عند بعض أهل العلم  الجامعذي في رواه الترم )5(

 . 325ص . 1345   
 339ص. 2370رقم الحديث  .لشاهدأبواب الشهادات باب القضاء باليمين وا -سننهرواه ابن ماجه في  )6(
  أبو الطيب صديق بن حسن بن علي بن الحسين القنوجي  - الإمام العلامة الملك المؤيد من االله الباري - القنوجي )7(

  . م1987هـ 1407. سنة النشر - صيدا بيروت - المكتبة العصرية. الروضه النديه شرح الدرر البهيهالبخاري،    

 .373ص.2ج   
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أنه لا يجوز أقل من شاهدين، وكان القـرآن الكـريم    ا لم يكن في القرآنمَّلَ: "قال في الأم :رابعاً

محتملاً أن يكون الشاهدان تامّين في غير الزنا، ويؤخذ بهما الحق لطالبه، ولا يمين عليـه، ثـم   

الله صلى االله عليه وسلم يجيز اليمين مع الشاهد لصاحب الحـق، ويأخـذ حقـه،    وجدت رسول ا

  وجدت المسلمين يجيزون شهادة أقل من شاهدين، ويعطون بها، فقد دلت السنة وعمل المسلمين 

ρ#)﴿ :على أن قوله تعالى ß‰Îηô±tF ó™ $#uρ È⎦ ø⎪y‰‹ Íκy− ⎯ ÏΒ öΝà6 Ï9% ỳ Íh‘ (  ﴾ وليس محرماً أن ]. 282[البقرة آية

  .)1("جوز أقل منهي

  :حجة الحنفية لما ذهبوا إليه من منع القضاء بيمين وشاهد

ρ#﴿: احتجوا بقول االله تعالى :أولاً ß‰ Îηô±tF ó™ $#uρ È⎦ø⎪y‰‹ Íκy− ⎯ ÏΒ öΝà6 Ï9% ỳ Íh‘ ﴾  فالآيـة   ]282[البقرة آيـة

  )2(.بينت أن الحقوق تثبت أما بطريق شهادة رجلين أو رجل وامرأتين لا غير

قضاء في الحقوق بيمين وشاهد، فيه زيادة على النص القرآني بخبر الآحاد، والزيادة إن ال :ثانياً

  . )3(على النص نسخ ولا يجوز نسخ القرآن الكريم بالآحاد

كان بيني وبين رجل خصومه : "قال -رضي االله عنه- )4(قيسبن استدلوا بحديث الأشعث  :ثالثاً

 :ه وسلم فقال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم  في بئر فاختصمنا إلى رسول االله صلى االله علي

من حلـف  : صلى االله عليه وسلم يحلف ولا يبالي، فقال رسول االله  إذاً: قلت" أو يمينه اكشاهد"

                                                 
 8ص. 7ج - الأُم - الشافعي )1(
 130ص . 3ج. الهداية - المرغيناني )2(
 111ص. 2ج. الاختيار - الموصلي )3(
  أمير كنده في الجاهلية والإسلام قدم على النبي صلى االله عليه : الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي رضي االله عنه )4(

  ولما تولى أبو بكر رضي االله عنه : أصيبت عينهشهد اليرموك ف: وسلم بعد ظهور الإسلام في جمع من قومه فأسلم     

  حاصره المسلمون فاستسلم، أرسل إلى أبي بكر موثوقاً، فأطلقه، فسكن المدينة . الخلافه، امتنع الأشعث عن الزكاة    

 332ص. 1ج. الأعلام  - الزركلي. هـ 40وشهد الوقائع وشارك في حروب الردة في العراق، توفي في سنة     
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لقي االله عز وجـل وهـو عليـه     )2(امرئ مسلم هو فيها فاجر ماليقتطع بها  )1(يمين صبر على

  .)4(ن هناك طريق ثالث لذكرهفقد ذكر الحديث طريقتين للحكم، ولو كا )3("غضبان

بأن الأصل في مال الغير، لا يجوز أن يقبل فيه قول غيره، ويسلم إلـى  : واحتجوا أيضاً :رابعاً

المدعي إلا في موضع اتفق الناس عليه، ولم يتفق العلماء على القضاء بشاهد واحد ويمين، فـإن  

  .)5(اليمين مع الشاهد الواحدفعليه لا يجوز القضاء ب ،اليمين هو قول المدعي فلا يقضي له

  :الترجيح

  :لك للأدلة التاليةالرأي الأصوب في مسألة القضاء باليمين والشاهد، هو رأي الجمهور وذ

الحديثان اللذان استدل بهما الجمهور والحنفية صحيحان ويمكن العمل بهما، فيكون حـديث   :أولاً

  .)6(اك أو يمينهاليمين والشاهد مخصصا لعموم الآية ومخصصا بحديث شاهد

لأكثر الأغلب، فالمعنى شاهدان أو ما يقوم مقامهما، ولـو  اخص االله الشاهدين بالذكر لأنها : ثانياً

لزم رد الشاهد واليمين لكونه زائداً على القرآن ما لزم رد الشاهد والمرأتين لكونه لم يذكر فـي  

الشاهد واليمين، فـدل علـى أن    ر باعتبارمذكور والملجئ إليه ثبوت الخبالسنة فوضح التأويل ال

  .)7(ظاهر لفظ الشاهدين غير مراد، بل المراد هو، أو ما يقوم مقامه

  

  

                                                 
 507ص. العين - الفراهيدي. أي حلفته باالله جهد القسم: صَبَرتُ يمينه: أخذ يمين إنسان، نقول: برالّص )1(
  . إبراهيم أنيس، د. د. أي انبعث في المعاصي غير مكترث وكذب في يمينه: مأخوذ من فَجَرَ، فجْراً، وفجوراً: فاجر )2(

 674ص. 2ج. المعجم الوسيط .عبد الحليم منتصر، عطية الصوالحي محمد خلف االله الأحمد   
  29ص. 6ج". إن الذين يشترون بعهد االله" في تفسير سورة آل عمران باب  -صحيحهرواه البخاري في  )3(
 112ص. 2ج. الاختيار - الموصلي )4(
 110ص. 2ج. الاختيار - الموصلي )5(
 1483ص. 4ج . سبل السلام -الصنعاني )6(
 333ص. 5ج -فتح الباري - ابن حجر العسقلاني )7(
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  :جتماع القطع والضمان على السارقا: المسألة الخامسة

−﴿: قال تعـالى  Í‘$¡¡9 $#uρ èπs% Í‘$¡¡9 $#uρ (#þθ ãèsÜ ø%$$sù $yϑßγ tƒÏ‰ ÷ƒr& L™ !#t“ y_ $yϑ Î/ $t7 |¡x. Wξ≈ s3 tΡ z⎯ ÏiΒ «! $# 3 ª! $#uρ î“ƒÍ• tã 

ÒΟŠÅ3 ym  ﴾ 1("على اليد ما أخذت حتى تؤديه: "وقول الرسول صلى االله عليه وسلم]. 38[المائدة آية( 

فالآية الكريمة أظهرت جزاء السارق، وهو القطع لليد دون التعرض للمسروق، هل يُـرد إلـى   

حتى يـرده إلـى   المسروق منه، أو لا يُرد؟ لكن الحديث بين أن السارق ضامن، فيلزمه ضمانه 

  . صاحبه

فـذهب الشـافعية   . فكان هذا سبباً للخلاف بين العلماء هل يضمن بعـد القطـع، أو لا يضـمن   

  . )2(إلى أنه يجب على السارق القطع والضمان: والحنابلة

فقد فرقوا بين الموسر والمعسر، فقالوا على الموسر القطع والضمان، أما المعسـر  : أما المالكية

  . )3(قطعفلا يضمن بعد ال

  .)4(أنه لا يضمن بعد القطع، إذا لم تكن العين المسروقة قائمة عنده: وذهب الحنفية

   :أستدل الشافعية والحنابلة لما ذهبوا إليه

فالسارق قد أخذ العين  )5("على اليد ما أخذت حتى تؤديه"قول الرسول صلى االله عليه وسلم  :أولاً

  . )6(صاحبها المسروقة، فيلزمه ضمانها حتى يردها إلى

                                                 
  . ]1266[رقم الحديث . ديث حسن صحيحباب العاريه مؤاده وقال عنه ح - أبواب البيوع - الجامعرواه الترمذي في  )1(

 .308ص   
 .187ص. 8ج. المغني على مختصر الخرقي -، ابن قدامة151ص. 6ج. الأم -الشافعي )2(
  .545ص. 9ج - المدونة الكبرى -الإمام مالك )3(

 .463ص. 9ج. ةالذخير -القرافي - 
 .111ص. 4ج. الاختيار - ، الموصلي421ص. 2ج. الهدايه -المرغيناني )4(
 .في نفس الصفحة سبق تخريجه )5(
 .99ص. 20، جالمجموع التكملة الثانيةالمطيعي،  )6(
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السرقة قد اجتمع فيها حقان، حق االله تعالى، وحق للآدمي، فاقتضى كـل حـق موجبـه،     :ثانياً

 ل، فلا يمنع أحدهما الآخـر، كالديـة  فالضمان يجب لحق الآدمي، والقطع يجب حقاً الله عز وج

  . والكفارة

ا إذا كانت العـين  إن كانت العين باقية، ويجب ضمانه إن السارق يجب عليه رد المسروق: ثالثا

  . تالفة، كما لو لم يقطع، قياساً على سائر الأموال الواجبة

لا يغرم صاحب سرقة : "قالوا عن الحديث الذي رُوي عن رسول االله صلى االله عليه وسلم: رابعاً

  . بأنه حديث ضعيف لأنه مقطوع )1("قيم عليه الحدإذا أُ

  .)2(القاطع د ليس عليه أجرةرايحتمل معناه أنه أ: وعلى فرض صحة الحديث قالوا

أنه ليس على السارق إلا القطع ولا ضـمان عليـه إلا إذا كانـت    : أدلة الحنفية لما ذهبوا إليه

  : استدلوا بما يلي. العين باقية

: قالوا. )3("لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد"حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم  :أولاً

أن المسروق غير باق، لأنه لو كان باقياً، فإنه يؤمر بالرد، فطالما لـم تكـن   التعبير بالغرم يفيد 

  . العين باقية فليس عليه إلا القطع دون ضمان للعين غير باقية

وجوب الضمان ينافي القطع، لأنه بالضمان يتملكه، مستنداً إلى وقت الأخذ فتبين أنـه ورد   :ثانياً

القطع ثابت قطعاً بالنص القرآني، فما يؤدي إلى انتفائه وهو في ملكه، لكن  عُطَقْعلى ملكه، فلا يُ

  . )4(العين قائمة في يده ع وحده على السارق، والذي لم تبقالضمان فهو المنتفي، ويبقى القط

                                                 
  رقم  .باب تعليق يد السارق في عنقه -وقال عنه حديث مرسل وليس بثابت كتاب قطع السارق - سننهرواه النسائي في  )1(

 684ص]. 4987[الحديث   
   103- 99ص. 20ج. المجوع التكملة الثانية - المطيعي )2(

 187ص. 8ج. المغني - ابن قدامه - 
  في نفس الصفحة سبق تخريجه )3(
    110ص. 4ج. حاشية رد المحتار - ابن عابدين )4(

 421ص. 2ج. الهداية - المرغيناني - 
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فالحـديث يـدل    )1("لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد: "قول الرسول صلى االله عليه وسلم :ثالثاً

  .)2(إلا القطع إذا لم تكن العين المسروقة باقية على أنه  ليس على السارق

ل الحنفية هـذا  تأوَّ )3("على اليد ما أخذت حتى تؤديه" :قول الرسول صلى االله عليه وسلم :رابعاً

صوبة ما دامت قائمة، فإن هلكت العين وهي مثلية فعليه غالحديث بأن على الغاصب رد العين الم

  .)4(والعددي المتفاوت والمزروع فعليه قيمته يوم غصبه مثلها، وإن لم تكن مثلياً كالحيوان

أدلة المالكية لما ذهبوا إليه من أن على السارق القطع والضمان إن كان موسراً، وعليه القطع 

  : واستدلوا على ذلك بما يلي ،سراًعدون الضمان إن كان م

ال القائم بعينه فلم يجتمع على قالوا إن اليسار المتصل منذ أخذ السرقة إلى يوم القطع، كالم :أولاً

  . )5("السارق المعسر عقوبتان، الغرم والقطع بل يتحقق في حقه القطع فقط

: قـالوا . )6("لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحـد "قول الرسول صلى االله عليه وسلم  :ثانياً

إذا تلف المال، فإن كـان  و المال وقطع، دَّياً رُقإتراف المال لا يوجب عقوبتين، فإذا كان المال با

لم يضمن المال وتقطع يده فقط، حتى لا يترتـب   ، وإن كان معسراًرد المال وقطعت يده موسراً

  .)7(على إتلاف المال عقوبتان

  :الترجيح في مسألة القطع والضمان

  :الأصوب في هذه المسألة هو رأي الجمهور وذلك للأدلة التاليةأرى أن 

                                                 
 277ص. 8ج. نه حديث مختلف فيه، باب ما ورد في تغريم السارق، وقال عالسنن الكبرىرواه البيهقي في  )1(
 111ص. 4ج. الاختيار - الموصلي )2(
 119ص سبق تخريجه  )3(
  59ص. 3ج. الاختيار –الموصلي  )4(

 336ص. 3ج. الهداية - المرغنياني - 
 488ص. 4ج. الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك - أبو البركات الدردير )5(
 .120صفحة  سبق تخريجه )6(
 464ص. 9ج. الذخيره - القرافي )7(
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حديث الوارد عن رسـول االله صـلى االله   العتمد عليها الجمهور خصوصاً قوة الأدلة التي ا :أولاً

  .حهفقد حسنه الترمذي وصح" حتى تؤديهعلى اليد ما أخذت "عليه وسلم 

الحقوق الآدمية لا تسقط إلا إذا تنازل عنها أصحابها، وهي من شروط التوبة الصـادقة،   :ثانياً 

  .والتي لا تقبل إلا بإعادة الحقوق إلى أصحابها

فيها بالضعف والإرسال، ولا تقوى علـى أدلـة    متكلمٌ: لتي استند إليها الحنفيةالأحاديث ا :ثالثاً

   . الجمهور من الشافعية والحنابلة

  زيادة الفدية مع القضاء بتأخير الصيام: المسألة السادسة 

⎯ ﴿ :قال تعالى  tΒ uρ tβ$Ÿ2 $³ÒƒÍ sΔ ÷ρ r& 4’ n?tã 9 xy™ ×ο£‰ Ïèsù ô⎯ ÏiΒ BΘ$−ƒr& t yzé& ﴾  فهذه الآية  ]185[البقرة آية

ذكرت أصحاب الأعذار، إذا أفطروا في رمضان بسبب العذر، فـإذا انقضـى رمضـان وزال    

العذر، فعليهم القضاء دون تحديد لوقت، ولا أضافت عقوبة على من أخر حتى أدركه رمضـان  

  . آخر

جل أفطر في شهر رمضان من في ر: ثم جاء الحديث الوارد عن رسول االله صلى االله عليه وسلم

يصـوم الـذي   " مرض ثم صحّ ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر قال صلى االله عليه وسـلم  

  )1("أدركه، ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه، ويطعم لكل يوم مسكيناً

فهذا الحديث رتب فيه الرسول صلى االله عليه وسلم زيادة على من أفطر بعذر في رمضان ثـم  

رمضان السابق، فقد رتب عليـه الصـوم للـذي     قضدركه رمضان آخر ولم يزال العذر، ثم أ

  . أدركه، والقضاء للذي فاته، مع زيادة الإطعام عن كل يوم مسكيناً

                                                 
  . 253ص. 4ج. باب المفطر يمكنه أن يصوم ثم فرط حتى جاء رمضان آخر -السنن الكبرىرواه البيهقي في  )1(

  . 4ج. 1ط. لبنان - بيروت - هـ دار المعرفة458المتوفى سنة  -أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ،البيهقي - 

 253ص    
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لهذا وقع الخلاف في الكفارة المترتبة على التأخير بين الجمهور والحنفية، وهل عليـه القضـاء   

  . فقط أم القضاء والإطعام

  .ى قاعدة الزيادة على النص القرآني بسنة الآحادبناءً عل: وهذا الخلاف

ذهبوا إلى أن عليه القضاء والإطعام عن كل يوم مسكيناً خلافاً للحنفية  الذين قـالوا  : فالجمهور

  .)1(بالقضاء فقط

  :لما ذهبوا إليه من وجوب القضاء والإطعام أدلة الجمهور

م يصم حتى أدركه رمضان آخر، إن رجلاً أفطر في شهر رمضان من مرض، ثم صحّ ول :أولاً

يصوم الذي أدركه، ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه، ويطعـم  : "فقال النبي صلى االله عليه وسلم

  . )2("لكل يوم مسكيناً

ما كنت أقضي ما يكون عليّ من رمضان إلا : "ما رُوي عن عائشة رضي االله عنهما قالت :ثانياً

فلا يجوز تأخير القضاء إلى رمضـان   )3("ليه وسلمفي شعبان حتى توفي رسول االله صلى االله ع

  . )4(آخر من غير عذر، لأن عائشة رضي االله عنها لم تؤخره إلى ذلك، ولو أمكنها لأخرته

الصوم عبادة متكررة، فلم يجز تأخير الأولى عن الثانية كالصلوات المفروضة، فإن أخـر   :ثالثاً

قضاء، وإن كان لغير عـذر فعليـه القضـاء    عن رمضان آخر، فإن كان لعذر فليس عليه إلا ال

  .)5(إطعام مسكيناً عن كل يومو

                                                 
  363ص. 6ج. المجموع - ، النووي137ص. 1ج. الهداية - المرغيناني )1(

  103ص. 2ج. الأم - ، الشافعي85ص. 3ج - المغني - ابن قدامه - 

  . الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك - أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير ،الدردير - 

 .721ص. 1ج. ط  . مصر ،دار المعارف ،لامة الشيخ أحمد بن محمد الصاوي المالكيوبالهامش حاشية الع    
 141سبق تخريجه صفحة  )2(
  رقم . باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان - أبواب الصوم - وقال عنه حديث حسن صحيح -الجامعرواه الترمذي في  )3(

 .196ص]. 783[الحديث   
 103ص. 3ج ،المغني، ابن قدامه )4(
 364ص. 6ج. المجموع - النووي )5(
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ما روي عن عبد االله بن عمر بن الخطاب، وعبد االله بن عباس، وأبي هريرة رضـي االله   :رابعاً

  .)1(بالإطعام عن كل يوم مسكيناً مع القضاء: عنهم ، أنهم قالوا

  :مدون الإطعاأدلة الحنفية لما ذهبوا إليه من وجوب القضاء فقط 

ο×﴿: قوله تعالى :أولاً £‰Ïèsù ô⎯ ÏiΒ BΘ$−ƒr& t yzé&  ﴾ فهذا النص القرآني لم يوجب عليه إلا . ]185[البقرة آية

القضاء، فزيادة الإطعام على القضاء زيادة على النص، والزيادة على النص عندهم نسخ، ونسخ 

  .القضاء، فعليه لا تقبل الزيادة على لا يجوز القرآن بسنة الآحاد

ور، وإنما وجـوب القضـاء علـى    لأن وجوب القضاء لم يرد في النص القرآني على الف :ثانياً

  .)2(قإلا في يومي الشك، والعيدين والتشري نةِالتراخي، ولأن له حرية التطوع كل السَّ

   :الترجيح

دلـة  أي الحنفيـة، وذلـك للأ  من خلال البحث في أدلة الفريقين هو ر: الأصوب في هذه المسألة

   :التالية

ضاء إلى رمضـان آخـر، ولا   خر القبت يجمع بين القضاء والفدية لمن ألا يوجد نص ثا :أولاً

   .)3(صحيح بنصٍ تشريع إلا

  . )4(بن وجيه وهما ضعيفانابن نافع واالحديث الذي استند إليه الجمهور في إسناده  :ثانياً

                                                 
    364- 363ص. 6ج. وعمالمج - النووي/  86- 85ص. 3ج ،المغني –ابن قدامه  )1(

  345-344ص. 3ج ،الذخيرة في فروع المالكية -القرافي - 
  136ص. 1ج - الاختيار - الموصلي )2(

 137ص.1ج. الهداية - المرغيناني   
  76ص. 1ج. 1ط. هـ1421م 200سنة النشر . يسبة دندتمك ،يسألونكحسام الدين، . د انه،عف )3(

  .397ص. 1فقه السنة، ج ،سيد سابق - 

  . 3ط. 1987هـ 1408سنة النشر  -الكويت - دار الوفاء .فتاوى معاصرة - يوسف القرضاويالدكتور  القرضاوي، - 

 339ص    
 283ص. 2ج، الجامع –القرطبي )4(
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  :الخاتمة

مباركاً فيه، حمداً يوافي نعمه، ويكافئ مزيده، والصلاة الحمد الله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً 

والسلام على سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه بإحسان 

  :إلى يوم الدين، وبعد

الزيادة على الأحكام الثابتة بالقرآن الكريم بالسنة (من خلال ما سبق من عرض لهذا الموضوع 

  :لوقوف على نتائج كثيرة أفرزها هذا البحث، يمكن تلخيص أهمها فيما يلييمكن ا) النبوية

وعند . سنة متواترة وسنة آحاد: السنة النبوية من حيث وصولها إلينا قسمان عند الجمهور .1

 .متواترة، وآحاد، ومشهورة: الحنفية ثلاثة أقسام

 .ضروري ومنكره كافرالخبر المتواتر المتوفرة فيه شروط التواتر يفيد اليقين والعلم ال .2

خبر الآحاد يوجب الظن وليس اليقين ولكنه يوجب العمل ولا يكفر منكره ولكن يخشى  .3

 .عليه الإثم

 .السنة المشهورة تفيد علم الطمأنينة لا اليقين ومنكرها يُضلل ولا يكفر .4

 .السنة النبوية حجة من حجج الإسلام ومصدر من مصادر التشريع وهي المصدر الثاني .5

 ".رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر"لنسخ، عبارة عن مفهوم ا .6

القرآن الكريم قطعي الورود، إلا أن دلالته على الأحكام قد تكون قطعية إذا كان اللفظ لا  .7

 .يحتمل إلا معنىً واحداً، وقد تكون ظنية إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى

في السنة النبوية المتواترة، وقد السنة النبوية من حيث الوصول إلينا قد تكون قطعية كما  .8

تكون ظنية كما في سنة الآحاد والسنة المشهورة، أما من جهة دلالتها على الأحكام فقد 

ظنية إذا كان اللفظ يحتمل تكون تكون قطعية إذا كان اللفظ لا يحتمل إلا معنىً واحداً، وقد 

 .أكثر من معنى
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 .ريميجوز نسخ بعض أحكام القرآن الكريم بالقرآن الك .9

 .نسخ بعض أحكام القرآن الكريم بالسنة المتواترة جائز .10

الزيادة على الأحكام الثابتة بالقرآن الكريم بالسنة النبوية سواءً المتواترة أو الآحاد جائزة  .11

 .عند الجمهور، وتكون تخصيصاً أوتقييداً

 .الحنفية يجيزون الزيادة ولكن ضمن شروط .12

 .ي الزيادة، هو مفهوم كل فريق للنسخ وماهيتهبين الجمهور والحنفية فمبنى الخلاف  .13

لا يجوز نسخ القرآن الكريم بسنة الآحاد اتفاقاً، لأن الآحاد ظني والقرآن الكريم قطعي،  .14

 .والظني لا ينسخ القطعي

أخبار الآحاد تخصص القرآن الكريم بإطلاق عند الجمهور، وعند الحنفية التخصيص  .15

 .مقيدٌ بشروط

 .بحكم النص فإنها ليست نسخاً عند الجمهور والحنفية على السواءالزيادة إذا لم تتعلق  .16

الزيادة إذا كانت عبادة منفردة بنفسها عن العبادة المزيد عليها لا تعتبر نسخاً للمزيد عليه  .17

 .عند الجمهور والحنفية

 .الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب، والجمهور لا يفرقون .18

 .يام عند الجمهور خلافاً للحنفيةة، فرض في الوضوء والغسل والصالني .19

 .عند الجمهور خلافاً للحنفية الطمأنينة، فرض في الركوع والسجود والجلوس والوقوف .20

 .ب في حق الرجل والمرأة لا تُغَرَّب عند الإمام مالكعقوبة الزاني البكر، الجلد والتغري .21

 .وز القضاء بشاهد ويمين في الحقوق عند الجمهور خلافاً للحنفيةيج .22



 127

جتمع القطع والضمان على السارق، لأن الحقوق لا تسقط إلا إذا تنازل عنها أصحابها، ي .23

، سواءً وهي من شروط التوبة الصادقة والتي لا تقبل إلا بإعادة الحقوق إلى أصحابها

 .كانت العين موجودة أو هالكة عند الشافعية والحنابلة

طر، ثم دخل رمضان آخر من أفطر في رمضان لعذر ثم زال العذر، ولم يقض ما أف .24

 .، ويأثم بسبب التأخير، وهذا عند الحنفية خلافاً للجمهورفليس عليه إلا القضاء
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  :التوصيات

هذا البحث من المواضيع الهامة في فهم كثيرٍ من الأحكام الشرعية الفرعية، ومن خلال دراستي 

  :ت عدة، أجملها فيما يليوبحثي واطلاعي في هذا الموضوع، فإنني توصلت إلى توصيا

أن تدرَّس هذه المادة كمساق إجباري لتخصص الفقه والتشريع في كلية الشريعة بجامعة  .1

 .النجاح الوطنية

أن تقسم هذه المادة إلى مساقين، مساق يتحدث عن دلالة ألفاظ القرآن الكريم والسنة  .2

ية وتحرير محل النبوية على الأحكام الشرعية، ومفهوم النسخ عند الجمهور والحنف

  .بالقرآن الكريم بالقرآن والسنة النبويةالنزاع بين الفقهاء في الزيادة على الأحكام الثابتة 

ومساق يتحدث عن الزيادة على الأحكام الثابتة بالقرآن الكريم بالقرآن وبالسنة النبوية 

 .سواءً المتواترة أو الآحاد مع ضرب الأمثلة على ذلك

غير  صولية في مكتبة الجامعة وكثير من الكتب الأصولية المهمةهناك قلة في الكتب الأ .3

  .فلذا أوصي بإغناء المكتبة الجامعية بكثير من الكتب الأصولية. موجودة في الجامعة

فهذا هو جهدي المستطاع الذي بذلته في موضوع الزيادة على الأحكام الثابتة بالقرآن : وختاماً

يق من االله تعالى، وهو جهد متواضع أرجو االله تعالى أن ينفع به الكريم بالسنة النبوية، وذلك بتوف

وأن يتقبله مني بقبول حسن، وأن يوفقني وكل مؤمن لخير العمل وعمل الخير، وأن يرزقني 

  .الإخلاص في القول والعمل، إنه نعم المولى ونعم النصير

  سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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المغني  -هـ 620توفي سنة  –أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد المقدسي  –ابن قدامة  .8

دار الكتب  –حمد علي شاهين عبد السلام م. ضبطه وصححه – يشرح مختصر الخرق –

  .1ط.م1994 -هـ 1414سنة النشر . لبنان -بيروت –العلمية 
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 -هــ  620تـوفي سـنة    –الإمام موفق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد  –ابن قدامة  .9

 ـالمغني على مختصر الإمام أبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد االله بن أحمد الخ . يرق

  .1ط. م1984 -هـ 1404سنة النشر . لبنان –بيروت  –دار الفكر 

تـوفي   –الإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي  –ابن كثير  .10

  .ط. القاهرة –دار مصر للطباعة . تفسير القرآن العظيم -هـ 774سنة 

نن س -هـ 273توفي سنة . الإمام الحافظ أبو عبد االله محمد بن يزيد الربعي –ابن ماجه  .11

 -هــ  1420سـنة النشـر   . دمشـق  –دار الفيحاء . الرياض –دار السلام  – بن ماجه

  .1ط. م1999

شرح  -هـ 792توفي سنة  –الإمام القاضي علي بن علي بن محمد الدمشقي  –أبو العز  .12

 -هــ  1418سـنة النشـر   . لبنـان  –بيـروت   –مؤسسة الرسالة  – العقيدة الطحاوية

  .11ط.م1997

الدار العربيـة   – المدخل إلى دراسة الأديان والمذاهب –رزاق محمد محمد عبد ال. أسود .13

  .ط. لبنان –بيروت  –للموسوعات 

 -هــ  745توفي سـنة   –شهاب الدين أبو العباس الحنبلي الحراني الدمشقي  –آل تيمية  .14

  .ط. لبنان –بيروت  –دار الكتاب العربي  – المسودة في أصول الفقه

 -هــ  478تـوفي سـنة    –عبد الملك بن عبد االله الجويني  أبو المعالي –إمام الحرمين  .15

سنة النشر . القاهرة –دار الأنصار  –عبد العظيم الديب . حققه د. البرهان في أصول الفقه

  .2ط.هـ1400

   تـوفي  . الإمام العلامة سيف الدين أبو الحسن علـي بـن أبـي علـي محمـد      –الآمدي  .16

  .1ط. الإحكام في أصول الأحكام -هـ 631سنة  
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–شيخ المحدثين الإمام محمد بن اسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزيـة   –البخاري  .17

  .ط. هـ1376سنة النشر . مكة المكرمة –مكتبة النهضة الحديثة–صحيح البخاري

كشف الإسـرار عـن   . هـ730توفي سنة  –علاء الدين عبد العزيز بن أحمد  –البخاري  .18

 النشـر  سـنة . لبنـان  –بيـروت   –كتب العلميـة  دار ال – أصول فخر الإسلام البزدوي

  .       1ط. هـ1418

  .ط. أصول البزدوي –فخر الإسلام  –البزدوي  .19

 –دار الكتب العلمية  - المنهاج -هـ 685توفي سنة  -القاضي البيضاوي  -البيضاوي  .20

 .1ط. م1984 -هـ 1404سنة النشر  -لبنان  –بيروت 

دار  - السنن الكبرىهـ، 458توفي سنة  -علي  أبو بكر أحمد بن الحسين بن -البيهقي  .21

 .1ط. لبنان -بيروت  –المعرفة 

دار  – جامع الترمذي -هـ 279توفي سنة . بن موسى ةمحمد بن عيسى سور –الترمذي  .22

  .م1999 -هـ 1420سنة النشر . الرياض. دار السلام. دمشق –الفيحاء 

مفتاح  -هـ 771توفي  –د الحسيني الإمام الشريف أبو عبد االله محمد بن أحم –التلمساني  .23

 –مؤسسة الريـان  . محمد علي فركوس. تحقيق. الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

  .2ط. م2003 -هـ 1424سنة النشر . لبنان –بيروت 

 –لبنـان   –بيروت  –مؤسسة الريان  – تحرير علوم الحديث –عبد االله يوسف  –الجديع  .24

  .1ط. م2007 -هـ 1428سنة النشر 

أصـول الجصـاص    -هـ 370توفي سنة  –أبو بكر أحمد بن علي الرازي  –لجصاص ا .25

سـنة النشـر   . لبنـان  –بيـروت   –دار الكتب العلميـة   – المسمى الفصول في الأصول

  .1ط.م2000 -هـ 1420
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هـ 478توفي سنة . إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسف –الجويني  .26

تحقيق الدكتور عبد االله جولم النيبالي، وشبير أحمـد   – صول الفقهكتاب التلخيص في أ -

  .1ط. م1996 -هـ 1417سنة النشر . لبنان –بيروت  –دار البشائر الإسلامية  –العربي 

دار الكتاب . المستدرك على الصحيحين –الإمام الحافظ أبو عبد االله النيسابوري  –الحاكم  .27

  .لبنان –بيروت  –العربي 

دار  – منهج المتكلمين في استنباط الأحكام الشـرعية  –بد الرؤوف مفضي ع –خرابشة  .28

  .ط. ابن حزم

الكفاية فـي   -هـ 463توفي سنة  –أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت  –الخطيب البغدادي  .29

  .ط .م1988 -هـ 1409سنة النشر . لبنان –بيروت  –دار الكتب العلمية  – علم الرواية

  –لحليم منتصر، عطية الصوالحي، محمـد خلـف االله أحمـد    عبد ا. إبراهيم أنيس، د. د .30

  .المعجم الوسيط

الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى  -أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد  -الدردير  .31

دار  -وبالهامش حاشية الشيخ أحمد بـن محمـد الصـاوي المـالكي     . مذهب الإمام مالك

 .ط. مصر -المعارف 

سـير أعـلام    -هــ  748توفي سنة  –مد بن أحمد بن عثمان شمس الدين مح –الذهبي  .32

  .ط. مصر –دار المعارف  –صلاح الدين المنجد . د  -تحقيق  – النبلاء

  .3ط.لبنان –بيروت  –دار إحياء التراث العربي  – التفسير الكبير –الفخر  –الرازي  .33

ول فـي  المحص -هـ 606توفي سنة  –فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين  –الرازي  .34

سـنة   –السعودية  –لجنة البحوث . طه جابر فياض العلواني. د. تحقيق. علم أصول الفقه

  .1ط. م1979 -هـ 1399النشر 
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 -هــ  794توفي سنة  –الإمام بدر الدين أبي عبد االله بن بهادر بن عبد االله  –الزركشي  .35

 -هــ  1428شر سنة الن. لبنان –بيروت  –دار الكتب العلمية . البرهان في علوم القرآن

  .1ط. م2007

البحر  -هـ 794توفي سنة  –بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد االله الشافعي  –الزركشي  .36

وزارة الأوقاف  –محمد سليمان الأشقر . عبد الستار أبو غده، د. د. قام بتحريره .المحـيط 

  .1ط.م1988 -هـ 1409سنة النشر . الكويت –والشئون الدينية 

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجـال والنسـاء مـن العـرب      –ين خير الد –الزركلي  .37

  . لبنان –بيروت  –دائرة العلم للملايين  – والمستعربين والمستشرقين

الكشـاف عـن    -هـ 538توفي سنة . أبو القاسم جاد االله محمود بن عمر –الزمخشري  .38

  .ط. دار الفكر. حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل

تخـريج الفـروع علـى     -هـ 656توفي سنة . محمود بن أحمد بن محمود –جاني الزن .39

  .5ط. م1984 -هـ 1404سنة النشر . لبنان –بيروت  –مؤسسة الرسالة  – الأصول

 –بيـروت   –مؤسسة الرسـالة   – الوجيز في أصول الفقه –الدكتور عبد الكريم . زيدان .40

  .ط. م1998 -هـ 1419سنة النشر  –لبنان 

 -هــ  1397سنة النشر . لبنان –بيروت  –دار الفكر . فقه السنة –د سابق سي -سابق  .41

  .1ط. م1977

الإبهاج فـي شـرح    -هـ 756توفي سنة  –شيخ الإسلام علي بن عبد الكافي  –السبكي  .42

  .1ط. م1984 -هـ 1404سنة النشر . لبنان –بيروت  –دار الكتب العلمية . المنهاج

تـوفي  . النظار أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سـهل للإمام الفقيه الأصولي  –السرخسي  .43

  .ط. لبنان –بيروت  –دار المعرفة  –أصول السرخسي  -هـ 490سنة 
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كتـاب   -هـ 417توفي سنة  –حسام الدين حسين بن علي بن حجاج بن علي  –السفناتي  .44

  .1ط.دار القاهرة – الوافي في أصول الفقه

بقلـم الـدكتور عبـد االله     – ى تحفة الفقهاءالضياء عل –الإمام السمرقندي  –السمرقندي  .45

  . محمد عبد النبي، ط

الميزان فـي   -هـ 552توفي سنة . الإمام علاء الدين محمد بن عبد الحميد –السمرقندي  .46

سنة النشر . لبنان –بيروت  –دار الكتب العلمية  –حققه الدكتور يحيى مراد . أصول الفقه

  .1ط. م2004 -هـ 1425

 – مفتاح الجنة في الاحتجـاج بالسـنة   -هـ  911توفي سنة  –دين جلال ال –السيوطي  .47

  .3ط.م1979 -هـ 1399سنة النشر . المدينة المنورة –مطابع الرشيد 

تـدريب   -هــ  911توفي سنة  –الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر . السيوطي .48

 –توفيقيـة  المكتبـة ال  –حققه عماد زكي البـارودي   – الراوي في شرح تقريب النووي

  .ط. القاهرة

 – الأزهار المتناثرة في الأخبار المتـواترة  -هـ 911توفي سنة . جلال الدين. السيوطي .49

  .ط. هـ1409سنة النشر 

 -هــ  790تـوفي سـنة    –أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي  –الشاطبي  .50

هــ  1427نة النشر س. القاهرة –دار ابن عفان  –السعودية  –دار ابن القيم  –الموافقات 

  .2ط. م2006 -

بيروت  –دار المعرفة  – الأم -هـ 204توفي سنة  –الإمام محمد بن إدريس  –الشافعي  .51

  .2ط. م1973 -هـ 1393سنة النشر . لبنان –

 –دار التـراث   – الرسـالة  -هــ  204توفي سنة . الإمام محمد بن إدريس –الشافعي  .52

  .ط. م1979 -هـ 1399سنة النشر  –القاهرة 
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فتح القدير الجامع بين فنـي  . هـ1250توفي سنة . محمد بن علي بن محمد –الشوكاني  .53

  .ط.لبنان –بيروت  –دار إحياء التراث العربي  – الرواية والدراية من علم التفسير

دار الغـرب   –عبد المجيد تركي . حققه – شرح اللمع –أبو إسحاق إبراهيم  –الشيرازي  .54

  .1ط.م1988 -هـ 1408ة النشر سن. لبنان -بيروت –الإسلامي 

 -هــ  1394سـنة النشـر   . الوافي بالوفيات -صلاح الدين خليل بن أيبك  -الصفدي  .55

 .2ط. م1974

. سبل السلام. هـ1182توفي سنة  –الإمام محمد بن إسماعيل الأمير اليمني  –الصنعاني  .56

  .ط. القاهرة –دار الحديث . تحقيق إبراهيم عمر

الرياض  –مكتبة المعارف  – تيسير مصطلح الحديث –طحان الدكتور محمود ال. الطحان .57

  .م1981 -هـ 1401سنة النشر  –

. الإصابة في تمييز الصـحابة  -هـ 852توفي سنة  –ابن حجر العسقلاني  –العسقلاني  .58

هــ  1412سنة النشر . لبنان –بيروت  –دار الجيل  –حققه وضبطه علي محمد البخاري 

  .1ط. م1992 -

. الخليـل  -الضـفة الغربيـة    -مكتبة دنديس  - يسألونك –حسام الدين  الدكتور -عفانة  .59

 .1ط. م2000هـ1421سنة النشر . عمان -المملكة الأردنية 

فتح العلـى المالـك فـي     -م 1299توفي سنة  -أبو عبد االله الشيخ محمد أحمد  -عليش  .60

سنة . مصر. شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. الفتوى على مذهب الإمام مالك

 .ط الأخيرة. م1958-هـ1378النشر 

مؤسسـة  . المستصفى من علم الأصـول  –أبو حامد محمد بن محمد بن محمد  –الغزالي  .61

  .1ط. م1997 -هـ 1417سنة النشر . لبنان –بيروت  –الرسالة 
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دار  – كتاب العـين . هـ175توفي سنة  –أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد  –الفراهيدي  .62

  .ط. لبنان –بيروت  –اث العربي إحياء التر

 –دمشـق   –دار ابن كثير . موسوعة علوم الحديث وفنونه –سيد عبد الماجد  –الفوري  .63

  .1ط. م2007 -هـ 1428سنة النشر 

عبد الرحمن الصـنهاجي  الإمام الفقيه شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس  –القرافي  .64

 –، المكتبة العصرية شرح المحصولنفائس الأصول في  -هـ 648المصري، توفي سنة 

  .2ط. م1999 -هـ 1420سنة النشر  –لبنان  –بيروت 

الإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الـرحمن الصـنهاجي    -القرافي  .65

تحقيق أبي إسحاق أحمـد   – الذخيرة في فروع المالكيـة هـ، 684توفي سنة  -المصري 

 .ط. هـ1422سنة النشر . لبنان -بيروت -دار الكتب العلمية. عبد الرحمن

سـنة النشـر   . الكويـت  -دار الوفـاء  . فتاوى معاصرة -الدكتور يوسف  -القرضاوي  .66

 .3ط. م1987 -هـ 1408

  .ط.الجامع لأحكام القرآن –أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري  –القرطبي  .67

 .مصر -القاهرة  –مكتبة وهبة  - مباحث في علوم القرآن -مناع القطان  -القطان  .68

الإمام العلامة الملك المؤيد من االله الباري أبو الطيب صديق بن حسن ابن علي  -القنوجي  .69

سنة . بيروت -صيدا . المكتبة العصرية - الروضة الندية شرح الدرر البهية. بن الحسين

 .ط. م1987-هـ1407النشر 

 حق المدونـة الكبـرى  مل -هـ 179توفي سنة  –الإمام مالك بن أنس الأصبحي  –مالك  .70

سنة النشـر  . لبنان –بيروت  –دار الكتب العلمية . رواية الإمام سحنون بن سعد التنوخي

  .1ط. م1994 -هـ 1415
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، الطابع محمـد أمـين   الفتح المبين في طبقات الأصوليين –عبد االله مصطفى  –المراغي  .71

  .2ط. م1974 -هـ 1394سنة النشر  –لبنان  –بيروت  –دمج وشركاه 

شيخ الإسلام برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بـن عبـد الجليـل     –مرغيناني ال .72

 –دار الكتـب العلميـة    – الهداية شرح بداية المبتدي -هـ 593توفي سنة  –الرشداني 

  .1ط. م1990 -هـ 1410سنة النشر . لبنان –بيروت 

صـحيح   -هــ  261توفي سنة . الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري –مسلم  .73

  .ط. القاهرة –دار إحياء الكتب العربية القاهرة  – مسلم

  .المجموع التكملة الثانية –محمد نجيب  –المطيعي  .74

الاختيار لتعليل  -هـ 683توفي سنة  –عبد االله بن محمود بن مودود الحنفي  –الموصلي  .75

  .ط –دار الدعوة  – المختار

توفي سـنة   –أحمد بن شعيب بن علي بن سنان  الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن –النسائي  .76

سـنة   .دمشـق . دار الفيحاء. الرياض. سلامدار ال – سنن النسائي الصـغرى  -هـ 303

  .1ط. م1999 -هـ 1420النشر 

هـ 710توفي سنة . الإمام أبو البركات عبد االله بن أحمد المعروف بحافظ الدين –النسفي  .77

 ـ –دار الكتب العلمية . كشف الأسرار -   -هــ  1406سـنة النشـر   . لبنـان  –روت بي

  .1ط. م1986  

المجموع شرح  -هـ 676توفي سنة  -الإمام أبو زكريا محيي الدين بن شرف  -النووي  .78

 .لبنان -بيروت  –دار الفكر . المهذب
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Abstract 

Praise be to Allah, Lord of the worlds, and prayers and peace be 

upon his prophet Mohammad and peace be upon him and his family and 

companions, and yet… 

The Sunna of the prophet is a source legislation, which comes 

second after the Holy Quran. 

The Sunna of the prophet is by general consent with the Holy Quran in 

three aspects: 

1. To be consent to it in all aspects and the inflow of the Holy Quran 

and the Sunna of the prophet on the same provision are similar in 

proof and consolidation. 

2. To be a manifestation to what was revealed in the Holy Quran and 

an interpretation to it. 

3. To be positive for the rule of the Quran is silent on the Iijah or 

taboo as silent on the prohibition, and out of these sections, it is 

generally opposed to the Quran, including what was on the Quran, 

plus legislation is beginning. 



 c

The Sunna is generally necessary to understand the Holy Quran, and 

cannot be in indispensable in understanding and application. 

Reasoning by the Sunna of the prophet directly next to Holy Quran. In 

case we don’t find the rule (provision) in the Holy Quran, we search for it 

in the Sunna of the prophet. 

Due to the importance of the provision in excess of the Holy Quran 

which came in the Sunna of the prophet, and this research aims to prove 

them, and all this will be shown through my research. 
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